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 :الملخَّص
وءِ   طِ ي سلِ ت  يهدِف  إلى  هذا البحث    ة    على  الضَّ ت ها  سُكنى المعتدَّ ،  في زمن  عدَّ

لما فيه وحفظِ الأنسابِ، و المسلمَةِ  المرأةِ    صونِ لما في هذا الحكمِ من الأهميَّةِ في  
ريعة الإسلاميَّة والانقيادِ. من التسليمِ   للشَّ

كنىلكلامَ على أحكامِ  إنَّ هذا البحثَ يتناول  ا وجوبُ السكنى    من حيث    السُّ
وجة  المفارَقة    ،على المفارِق   لها ، بناءً على اختلاف الأحوالِ التي ومكانُ مسكَن  الزَّ

مَسكَنٌ   له  وجِ  الزَّ كَونِ  مِن  لهتعرِض   لا،    ،مملوكٌ  منتقِلةً  أو  الزوجة   كانَت  في أو 
البلدِ في سفرٍ    كانت  أو  ،البلدِ  فر  همَّتو  ، أخارجَ  الفِراقِ، وما   ،بالسَّ فحصلَ سبب  

رعِ في موضع سكناها في هذه الأحوال.  حكم  الشَّ
في  إنَّ   البحثِ الجهدَ  الأحوالِ ز  رتكي  هذا  هذه  جمعِ   ، ووصفِها   ،على 

دةٍ   عناوينَ   وتقسيمِها تحتَ   ،وترتيبِها  والالتزام    ،ليسهلَ على مريدِ التعلُّمِ فهم ها  ؛متعدِ 
راقِ في هذه الأيام صارَ من المهمَّاتِ البالغةِ بيان   الطَّلاقِ والفِ    أحوالِ مع كثرةِ و   ،بها 

الأحكامِ  النَّاس  ؛ونشر ها  ،هذه  زِ   ،لتوعيَّةِ  رع.  الشَّ بحكمِ  الالتزام  على  على والحثِ   دْ 
جدان مسكنٍ يليق  بالشخصِ يسكن ه، ومع في و    تكلاذلك ما يعانيه مجتمع نا من مش

ة ع  أحكام بين سكنى المعتدَّ  العقبات الحديثةو الشََّّ
لةم راسةد ةس   مكان  ان في بي  فصَّ في   كنى المعتدَّ

تها   مذهب الإمام الشافعي عل  عدَّ
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وجِ في خروجِه  يَّةِ التي الأزماتِ الاقتصاد تواجه ها مختلَف  البلادِ تظهر  عقبةٌ أمامَ الزَّ
ة  فيه  من   تِ   زمنَ بيتِه لتسكنَ المعتدَّ ها، وكذا في تأمين مسكنٍ لها لتعتدَّ فيه إن لم عدَّ

 . حوالهذه الأفي  الشرعِ  حكميملك بيتًا، فكان من المهم بيان  
، حيث اعتمدتُّ أوَّلًا وصفيَّ تقرائيَّ الالمنهجَ الاس  قد سلكت  في هذا البحثِ و 

صفِها، ثمَّ تتبَّعت  حصول الفراقِ ووَ   على المرأةِ حالَ   ض  عرِ على جمع الأحوال التي تَ 
في   اعتمدت  و ،  المختلِفةِ   أحكامَ الشرع لمعرفةِ موضعِ السكنى بناءً على تلكَ الأحوالِ 

لشرعيَّة من الكتاب  ة ار الأدلَّ وذلك بذك   ،البرهاني    الاستدلالي    ذلك كلِ ه على المنهج
 . السنَّة التي تبيَّن  الحكمَ المذكورو 

ةِ  بةً ومتنوِ عَةً، ومسائِل ها متعلِ قةً بو جوبِ العدَّ كنى متشعِ  ولمّــَا كانت أحكام  السُّ
كنى لهاووجوبِ م لازَمةِ البَيتِ على المفا قدَّمت  في البحثِ    ؛رَقة، ووجوبِ النَّفقَةِ والسُّ

 .لٍ ملخَّص مَ عليها بشكالكلا
ة الكلمات المفتاحيَّة  . بذاء - سفر – مسكن –نفقة  –: عِدَّ

 Abstract: 

This research aims to shed light on the residence of the 

woman during the time of her waiting period due to the importance 

of this rule in protecting Muslim women, preserving lineages, and 

showing submission to Islamic law. This research deals with the 

residence rules in terms of the obligation of housing for her on the 

separating husband, and the residence of the separated wife based 

on the different conditions that arise from whether the husband owns a 

residence or not, and whether the wife was moving within the country, 

traveling outside the country, or intending to travel just before the 

separation reason occurred. Moreover, this research puts forward what 

the religion rules concerning her place of residence under these 

conditions are. The main effort in this study is based on collecting 

these conditions, describing them, arranging them, and dividing them 

under multiple headings to make it easier for learners to understand 

and abide by these rules.  

The escalating number of divorce and separation cases these 

days prioritizes elucidating these judgments and spreading them to 

raise awareness among people and induce them to abide by the rules 
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of religion. In addition to that, since our society is facing a problem 

where it has become difficult to find a suitable residence for the 

person to live in, especially with the economic crises that different 

countries are facing; thus, causing an obstacle for the husband to leave 

his house for the woman to live in during her waiting period, or to 

provide a home for her to spend the waiting period in if he does not 

own a house; it has become essentially important to clearly state the 

rules of religion relevant to these cases.  

In this research, the descriptive inductive approach was 

followed, relying first on collecting and describing the conditions that 

a woman might be faced with when the reason of separation occurs, 

and then tracking the judgments of religion to identify the place of 

residence based on those different conditions. Moreover, the 

demonstrative deductive approach was applied where the religious 

evidence from the Qur’an and the Sunnah was gathered and 

mentioned to manifest the aforementioned rule.   

Since the residence judgments are divergent and varied, and 

their issues are related to the obligation of the waiting period, the 

obligation on the separated woman to stay at home, and the obligation 

of alimony and housing for her, these points were briefly discussed in 

this research. 

Keywords: waiting period - alimony - residence - travel - obscenity. 

 :المقدمة
 التعريف بالبحث:  .1

نبيِ ه المصطفى، وعلى آله وصحابته  لام  على  لاة  والسَّ الحمد لله وكفى، والصَّ
 اقتدى. وبهم  ،، ومن سار على هديهما النُّجب

 : مَّا بعد  أ
وءِ   طِ ليسإلى ت  هدف  ي  هذا البحثَ إنَّ  ف ةِ مِن حيث  على أحكامِ س    الضَّ كنى المعتدَّ

ال على  لها  السكنى  بناءً   ،مفارِق وجوب   المفارَقةِ،  وجةِ  الزَّ مسكَنِ  على ومكان    
وجِ له مَسكَنٌ مملوكٌ له أو لا مسكنَ له   ،اختلاف الأحوالِ التي تعرِض  مِن كَونِ الزَّ

 ،أو خارجَ البلدِ في سفرٍ   ،أو العاريَّة، أو كانَت الزوجة  منتقِلةً   ،بل بالإجارة  ،مملوكٌ 
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فرِ باأو همَّت   رعِ الفِ فحصلَ سبب     ،لسَّ في موضع سكناها في هذه    راقِ، وما حكم  الشَّ
 الأحوال. 

متعل ِ  ومسائِل ها  ومتنوِ عَةً،  بةً  متشعِ  كنى  السُّ أحكام   كانت  ةِ ولما  العدَّ بو جوبِ  قةً 
كنى لها، قدَّمت  في البحثِ   ووجوبِ م لازَمةِ البَيتِ على المفارَقة، ووجوبِ النَّفقَةِ والسُّ

 الكلامَ على: 
ةِ من حيث  وجوب ها عليها على حسبِ حالِ المفارَقة. كمِ العحبيانِ  .1  دَّ
 بيانِ حكمِ وجوبِ ملازمةِ البَيتِ عليها.  .2
 فقةِ لها. بيانِ حكمِ وجوبِ النَّ  .3

كنى لها كَنِ بمختلَفِ أحوالِها، والأعذارَ   ،ثمَّ بيَّنت  حكمَ وجوبِ الس  ومكانَ السَّ
 ة.  الزوجيَّ زلِ من من  أو الإخراجَ  التي تبيح  لها الخروجَ 

 إشكالية البحث: .2
المعانا أكثَرِ  مِن  وجودَ   ةِ إنَّ  هذا  عصرِنا  في  مجتمعِنا  في  الفرد   ي عانيها  التي 

الا الأزماتِ  ومَع  فيه،  حياتَه   وي مضي  فيه  يَسك ن   بهِ  يليق   التي مسكَنٍ  قتصاديةِ 
 تواجِه ها مختلَف  البِلادِ يزداد  هذا الأمر  صعوبةً ومشقَّةً. 

رعِ   وإنَّ  الشَّ أحكام  الله     من  جعلها  التي  وجلَّ -الحنيفِ  وجوبَ   -عزَّ  لعبادِه 
للمرأةِ  صيانةً  الحكمِ  ذلك  في  فإنَّ  المفارَقةِ،  ة  عدَّ فترةِ  في  المفارِق  على  كنى  السُّ

تِها  لها بأن ت لازِمَ منزِلَها الذي فورِقت فيه في زَمنِ عدَّ رع    ، وللَأنسابِ، إذ حَكَمَ الشَّ
رعِ، وحرَّمَ وحرَّمَ إخراجَها إلاَّ ما است ثنيَ الخرو   ،ا الخروجَ منهليه وحرَّمَ ع ج  له في الشَّ

الزمنِ  ذلك  في  الآخر  ؛نكاحَها  لِ  الرَّج  بماءِ  المفارِقِ  الرَّجلِ  ماء   يختلِطَ  لا   ؛ حتى 
، فكان في ذلكَ الحكمِ حفاظٌ لها ولكرامتِها.       فتَضيعَ الأنساب 

في الملاحَظِ  منَ  عدمَ    وإنَّ  الأيَّامِ  حيث   اهذه  الحكمِ،  بهذا  النَّاسِ  نرى  لتزامِ 
تها  اتِ بعضَ الزوجاتِ المفارَق وجيَّة في زمنِ عدَّ فتعود  إلى منزِلِ    ،تخرج  من بيتِ الزَّ

تَها فيه، وقد يظنُّ   أنَّهما إنْ تراضَيا على ذلكَ فلا   همبعض  أهلها أو غيرِه لتمضيَ عدَّ
وجةِ المفارَقةِ في بيتِ زوجِها حقٌّ لله    بأسَ به، وقد غَفَلوا أنَّ  كنى الزَّ  ، تعالى-في س 
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رعِ أن  كمِ الشَّ وليسَ الأمر  بالتراضي بينهما والتَّشهِ ي، وإذا كان لا يجوز  لها في ح 
ةِ  بينَهما  ،تخر جَ مِن بيتِ زوجِها فترةَ العدَّ بالتَّراضي  فكيفَ إذا كان الحال  أنَّ   ؛ولو 

ب أخرجَها  وجَ  أو   ،ة القوَّ الزَّ وجِ،  الزَّ بعدَ موتِ  بالقوَّة  أحماؤ ها  أخرجَها  هي    أو  خرجَتْ 
نَ في بيتِ أهلِها  أو في غيرِه؟  ،بالتَّشهي لتسك 

 :لموضوع أهميَّة ا .3
المرأةِ  بمكانِ سكنى  المتعلِ قة  رعيَّة  الشَّ الَأحكامِ  عَرضِ  في  البحثِ  أهميَّة   تكمن  

تفا ذلكَ من  الفِراق، وما وردَ في  النَّاس،   فروعٍ و صيلَ  بعدَ  كثيرٌ من  قد غفلَ عنها 
الحلو  المشوالتي فيها  لكثيرٍ منَ  السكنى   تلاكل   ت واجَه في عصرِنا هذا في   ، التي 

على  يَسه ل   وسهلةٍ  طةٍ  مبسَّ بطريقةٍ  ها  عرض  البحثِ  من  الهدف   فكان  م،  تقدَّ كما 
رعِ فهم ها والالتزام  بها.   الرَّاغِبِ في معرفةِ أحكامِ الشَّ

مِ بعدَ معرفتِها على  نَّ البحثَ يهدف  إلى الحثِ  على الالتزامِ بهذه الَأحكاكما أ
حيحِ  الصَّ رعِ   ؛الوَجهِ  للشَّ الانقيادِ والتسليم  من مظاهرِ  ينِ  الدِ  بأحكامِ  الالتزام  في  لما 

 سرةِ والمجتمعِ أجمع.الأ  و الحنيفِ، وفي ذلكَ صلاح  الفَردِ 
 أسباب اختيار الموضوع: .4

ا  ممَّاإنَّ   إلى  موضوعِ  دفعني  الختيارِ  ة  تعمسكنى  أسباب  دَّ ةً  ها    ،خاصَّ ألخِ ص 
 بالتالي: 

ةِ بتفاصيلِها من وجوبِ النَّفقةِ .  1 عدم  وَعيِ الأزواجِ في عصرِنا اليومَ بأحكامِ العدَّ
وجِ زوجتَه المفارقَةَ بعدَ وقوعِ ا  لفراقِ، والمتعةِ وغيرِها، والتي منها وجوب  إسكانِ الزَّ

وجِ أنَّه بعدَ فِراقِها لا يترتَّب  عليه شظن   ءٌ فيما يتعلَّق بسكناها، ويعود  ذلكَ يا منَ الزَّ
بالأحكامِ  معرفةِ   ،للجَهلِ  ةِ   المتعلِ قةِ   هاتفاصيلِ   وعدمِ  لعدمِ   بالمعتدَّ أو  منها،  والحكمةِ 

رع.  كمِ الشَّ  إرادتهم الالتزامَ بح 
تكون حلولًا لما يعانيه المجتمع  اليومَ    حكامٍ . عنايتي ببيان ما ورد في الشرع من أ2
وجِ في و جدان مسكنٍ يليق به، فضلًا عن    تجعل  ن أزماتٍ اقتصاديَّةٍ  م عائقًا أمام الزَّ
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ةَ زمنَ مسكنٍ ي   تها  سكِن  فيه المعتدَّ إذا   حال المرأةِ   والتي قد تكون طويلةً بحسبِ   ،عدَّ
ت ها  كانت ها من ال  فكان  ،هارئِ ق    زمن    بالأقراء وطالَ   عدَّ مهم جمع  هذه الأحكامِ وعرض 

وجِ الالتزام  بها.     بشكلٍ واضحٍ ليسه لَ على الزَّ
ةً لكي.  3 لما فيها   ؛تضيعَ وت نسى  لارغبتي في بيانِ الأحكامِ التي تتعلَّق  بالمرأةِ خاصَّ

المسلِمةِ  المرأة  على  الحِفاظِ  الأيام   ،من  هذه  في  خصوصًا  ار،  الفجَّ من   وصيانتِها 
عن حقوقِ المرأةِ، فإنَّ في دينِ الإسلام ما فيه الحِفاظ  على   همبعض  يتكلَّم فيها  التي  

و  المسلِمةِ  المرأةِ  بالفِر حقوقِ  يتعلَّق   ما  الأحكامِ  هذه  ومِن  وجوبِ  كرامتِها.  مِن  اقِ 
تِها، وما يتعلَّق  بوجوبِ ا  ،النَّفقةِ  كنى للمفارَقةِ على حسبِ حالِها زمنَ عِدَّ كنىوالسُّ  لسُّ

ذلكَ من حقٍ  لله   لما في  فيه،  فارَقها  الذي  بيتِ زوجِها  -لها من وجوبِ ملازمةِ 
الإسلامي    ،تعالى للمجتمع  نبيُّ وحفظ  نبَّه  وقد  محمُّدٌ  ن.  وسلَّ -ا  عليه  الله   -م صلَّى 

ين  الدِ  أحكامِ  عن  والابتعادِ  الانحرافِ  منَ  الحديثِ    ،النساءَ  في  وردَ  بما  عن وذلكَ 
ب  ح صَينٍ  عِمرانَ  النَّبيِ   نِ  الله  -عنِ  وَسَلَّمَ صلَّى  عليه  الجَنَّة  :  قَالَ   -  ف ي   ،»اطَّلَعْتُ 

وَاطَّلَعْتُ ف ي النَّار   أَكْثَرَ أَهْل هَا الفُقَرَاءَ،  أَكْثَرَ أَهْل هَا الن  سَاءَ«فَرَأَيْ   ،فَرَأَيْتُ  وفيه .  )1(تُ 
بأحكام تلتزمْ  لم  إن  المرأةِ  حالِ  سوءِ  إلى  فأردت    إشارة  ين.  التنبيهَ الدِ  البحثِ  بذلكَ   

ةً   وعرضَها بشكل واضحٍ وسَلِسٍ يسه ل  فهم ه. ،على الأحكامِ المتعلِ قَةِ بالنِ ساءِ خاصَّ
لما رأيت ه من تَهاونٍ وتساه لٍ عندَ الكثيرات    ؛حرصي على إصلاحِ المرأةِ المسلمةِ .  4

ينِ  كمِ الدِ  هواتِ   ،بح  سلمات، وذلكَ مِصداق  قولِه  وعاداتِ غيرِ الم  واتِ باع الملذَّاتِ والشَّ
راعًا بصلَّى الله عليه وسلَّم:  - بْرٍ، وذ  بْرًا ب ش  رَاعٍ، حَتَّى »لَتَتَّب عُنَّ سَنَنَ مَن قبلكُمْ ش  ذ 

لَسَلَكْتُمُوهُ« ضَبٍ   جُحْرَ  سلكُوا  ق لْنَالو  ولَ   يَا"  :،   : قَالَ   ،"؟وَالنَّصارى   اليَه ود  ،اللَِّّ   رَس 

 

، كتاب ب.  1 ، صحيح البخاري  مخلوقة، الحديث دء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها  البخاري 
(3241 .) 
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ها إلاَّ ولا يكون     ،)1(نْ؟«»فَمَ  ين العليَّةِ، فإنَّ الإسلامَ كما صلاح   بالتزامِها بأحكامِ الدِ 
لام : -قالَ  لاة  والسَّ   .)2(ولا يُعْلَى عَلَيه« ،»يَعْلوعليه الصَّ
 دراسات سابقة: .5

ةِ  العدَّ أحكامِ  بيانِ  في  عديدةٌ  جهودٌ  البحثَ  هذا  سبقَ  يتعلَّق    ،قد  من    وما  بها 
ة ل  كنىسُّ الو   ، الكسوةِ و   ،فقةِ لنَّ ا  وجوبِ  أحكامِ   ،لمعتدَّ عن  البحثَ  تناولَ  منها   وكثيرٌ 

ةِ، ومنها ما تناولَ أحكامَ تفاصيلِ ب فقةِ  النَّ  ةِ س    ها للمعتدَّ على   زَتارتكلكنَّها    ،كنى المعتدَّ
كنى من حيث  وجوب ها على المفارِقِ ح   أو عدم  وجوبِها بحسبِ أحوالِ المرأةِ    ،كمِ السُّ

فِراقًاكونِ   من مفارَقةً  رجعيًا،    ،بائنًا  ها  حامِلًا وكونِ أو  حائِلًا   ،ها  هذه   ،أو  بيانِ  مع 
 ربطِ ت على  مَ بعض  البحوثِ تكلَّ و   ،أدِلَّةِ كلِ  مذهبٍ و   ،الأربعة  الأحكامِ على المذاهبِ 

لاَّ أن ي لم أجِدْ ، إعلى حسب قوانين بعض البلاد   ةخصيَّ الشَّ   الأحوالِ ب  هذه الأحكام
مبحثًا    فيها على  الضوءَ  ة  يسلِ ط   المعتدَّ اختلافِ وضعِ سكنى  والتي   ،أحوالها  على 

كثيرةٌ  الجهود   جدًا  هي  هذه  ترتقِ  فلم  رأيت    -،  ما  من   -  على  بالغرضِ  يفي  بما 
ةِ س   موضعِ في  تفصيلِ الأحكامِ   . بما يشفي الغليل كنى المعتدَّ

 :ومن هذه الجهود أذكر  
ال .1 على  وأثرها  ة  العدَّ الم أحكام  والمعنويةحقوق  الدين  بي  شلا  -  الية  خير 

تناولَ 2015 أحكامِ   الكلامَ   البحث    .  ةِ   على  بالنفقةِ   العدَّ يتعلَّق     ، والسكنى  ،بما 
ةِ   أنواعِ   على مختلفِ   والميراثِ   ،والحدادِ  بيانِ   المعتدَّ تركيز    الأدلَّة، وقد كانَ   مع 
ة.   عِ وضم ولم يتطرَّق إلى بيانِ  ،القانوني على الجانبِ  البحثِ   سكنى المعتدَّ

، رسالة ماجستير في سميرة عبد المعطي  –  قه الإسلامي  ة في الف أحكام العدَّ  .2
ة من    على أحكامِ   الكلامَ   . تناولت الرسالة  2007  جامعة غزة،  الفقه المقارن  العدَّ

 

، كتاب الجنائز، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، 1.  ، صحيح البخاري   .  (1280الحديث )البخاري 
ي صلَّى عليه، وهل 2.  فمات هل  الصبي  أسلم  إذا  باب  الجنائز،  ، كتاب  البخاري  ، صحيح  البخاري 

  م، ذكره في ترجمة الباب.يعرض على الصبي  الإسلا
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على    وانتقال    ،هاوأنواع    ،هاتعريف    حيث   تكلَّمت  كما  أخرى،  إلى  ة  عدَّ من  المرأة 
ها  ،ة المطلَّقةأحكام عدَّ    وما يتعلَّق    ،لاقِ الطَّ   أنواع    حيث  ن  م  والمتوفى عنها زوج 

لزومِ   أو وفاةٍ   ، كان بطلاقٍ   سواءٌ   ،بالفراقِ  ة  من  العدَّ فترةَ  منزلَها  وأعذار   ،المرأة 
 السكنى.  موضعِ  لى بيانِ إ الخروج، ولم يتطرَّق البحث  

محمود خميس حسن،   –دراسة فقهية تطبيقية    :حق  المسكن الشرعي للزوجة.  3
وجَين والكلامَ   .النجاحمعة  ، جا2012رسالة ماجستير   تناول الباحث  حقوقَ الزَّ

لبِ النِ كاحِ  مع بيان ما يتعلَّق بالمسكنِ مِن أثاثٍ    ،على المسكنِ الشرعيِ  في ص 
ةِ  وغيرِ  عدَّ في  كنِ  السَّ حقِ   كمَ  ح  بيَّنَ  كما  إلى  اله.  يتعرَّض  ولم  والطَّلاقِ،  وفاةِ 

  .نِ المسكَ  موضعِ  الكلام عن تفصيلِ 
نفأحكا.  4 البائن م  ة  المعتدَّ وسكنى  مقار نة    :قة  فقهيَّة  بن   –دراسة  الوالي  عبد 

السلمي الدراسة  .  مشعان  بيانِ   ارتكزت هذه  تتع  حكامِ الأَ   على  بالسكنى   لَّق  التي 
المذاهبِ   المرأةِ   أحوالِ   فِ وجوب ها على مختلَ   من حيث     ل ِ ك    ةِ وأدلَّ   ،الأربعة  على 

  ها، ولم يشمل البحث  غيرَ   فلم تشملْ   ،البائنِ   ةِ فريق، وارتكزت على أحكام المعتدَّ 
ةِ سكنى في الال موضعِ  بيانَ   .  بالتفصيلعدَّ

 منهجيَّة البحث: .6
اتَّبعت   البحثِ   لقد  هذا   عِ تتبُّ و   باستقراءِ   قمت    حيث    ،ئيَّ ستقراالا  المنهجَ   في 

ةِ من    مِ احكأ ا  وجوبِ العدَّ  هال   كنىوالسُّ   فقةِ نَّ ال  قة، ووجوبِ المفارَ   لمنزل علىملازمة 
تتعلَّق  لكونِ   مهِ كتبِ في    الفقهاء    ما ذكره    حوالِها من خلالِ أَ   بحسبِ  سكنى   عِ بموضِ   ها 
ة   . المعتدَّ

اتَّبعت   أني  التي   الوصفيَّ الاستقرائيَّ    المنهجَ كما  جَمعِ ووَصفِ الأحوالِ  في 
بةً وه   ،قِ لمرأةِ لحظةَ وقوعِ الطَّلالتعرِض    ي متناثرةٌ ولكون هذه الأحوالِ كثيرةً ومتشعِ 

  ، وترتيبِها  ،قمت  بجمعِها  ؛ه في عرضها وبيانِ حكمِها أسلوب    له  كلٌّ   ،في كتبِ الفقهاءِ 
في   التقسيمات  من  فيها  ومطالب وأكثرت  الوصول    ؛مباحث  المتعلِ مِ  على  ليسهل 

كناها، واعتمدت في ذلك كل ِ إليها، ثمَّ بيَّنت  لكلِ  حالةٍ الحكمَ الشرعيَّ    ه  في موضعِ س 
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ذكرت  الأدلَّةَ الشرعيَّة من الكتاب والسنَّة    حيث    ،البرهاني     هج الاستدلالي   منالعلى  
 عنه.    -تعالى- الله   رضيَ -، وكلُّ ذلكَ على مذهبِ الإمام الشافعي  حالةٍ لكل 
 خطة البحث: .7

 تتألف خطَّة  البحث من: 
مة: التع  مقد   بالبحثتتضمن  و ريفَ  الموضوع،  وأهميَّةَ  البحث،  وإشكاليةَ  أسبابَ  ، 

 وخطَّةَ البحث.ومنهجيَّة البحث،  دراساتٍ سابِقة، و اختيار الموضوع، 
على   مهيد:ت الزوجيَّة  بيت  في  المفارَقةِ  الزوجةِ  إسكانِ  وجوبِ  حكمِ  بيانَ  يتضمَّن  

رعيِ  القر  ليلِ الشَّ وجِ بذكرِ الدَّ رينَ له.  لعلماءِ وشرحِ ا ،ي ِ نآالزَّ  والمفسِ 
ل:    مبحثال ةِ   الكلامَ   يتضمَّن  الأوَّ   ، ويتضمن مطالبَ على بيانِ الأحكامِ المتعلِ قةِ بالعدَّ

  :أربعة
لالمطلب الأ  ة :وَّ   لغةً واصطلاحًا. تعريف  العِدَّ

ةِ  وجوبِ  حكم   المطلب الثَّاني:   .قةِ على حسبِ حالِهاعلى المفارَ  العدَّ
   .ملازمتِها البيتَ الذي فورقَت فيه وجوبِ  حكم   :ثلاالمطلب الثَّ 

اللا في    وجوبِ   حكم   :رَّابعمطلب  تعلُّقٍ  من  ذلك  في  لما  لها  والنَّفقةِ  كنى  السُّ
 حكمِ خروجِها منَ البيت لأجل النَّفقة وغيرِها.  

كنى اني: الثَّ  مبحثال  : ثلاثة  مطالبَ ، وفيه المفارَقَةيتضمَّن الكلامَ على مكانِ سُّ
وجِ مسكنٌ مملوكٌ له وفارقَها و  ل:مطلب الأوَّ لا هي فيه، ويتفرَّع  على ذلك ما للزَّ

وج  قبلَ ا سَ لو أفلَ   وامتدَّ الحجر  إلى مسكَنِ النِ كاح. ه، أو بعدَ  الفراق لزَّ
الثَّ  وهي   اني:المطلب  الفِراق   وحصلَ  عاريَّةٍ  أو  بإجارةٍ  يسكن ه  مَسكَنٌ  وجِ  للزَّ

  .فيه
وجة ملكٌ المسكن   ث:المطلب الثَّال  . للزَّ

الثَّ ا ايتضمَّ   الث:لمبحث  على  ن   وما   نةِ مساكَ لكلامَ  المفارَقَةِ  وجةِ  للزَّ المفارِقِ  وجِ  الزَّ
 : ثلاثة فيه مطالب  ، و يتعلَّق به من فروعٍ 
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لالمطلب الأ   .اتَّحدت المرافق في البيت :وَّ
ار حجرة.  اني:المطلب الثَّ   في الدَّ
 م أو ثالث مانع للخلوة. حرَ ار مَ دَّ في ال :ثَّالثالمطلب ال

 نٍ إلى آخرَ سكَ وهي منتقِلَةٌ من مَ   ،الفراقِ   وقوعِ يتضمَّن الكلامَ على  ع:  الرَّاب  حثالمب
 أربعة:  وفيه مطالب  ، وما يتعلَّق به من تفريعات

الأوَّ  منتقلةٌ   وقوع    ل:المطلب  وهي  مسكنٍ   الفراق  آخرَ   من  البلد   ضمنَ   إلى 
 الواحد. 

 قلة.ن   يرِ فر لغَ الفراق في السَّ  وقوع   اني:المطلب الثَّ 
 قلة. لن   فرِ الفراق في السَّ  وقوع   الث:ب الثَّ المطل

 .الحجِ  أو العمرةِ  الفراق في سفرِ  وقوع   ابع:المطلب الرَّ 

ن من  الأعذار  :  خامسال  مبحثال ةِ   خروج أو من إخراجِ   التي تمكِ  ، من بيتِها  المعتدَّ
   :أربعة وفيه مطالب  

 ها. على نفسِ  نفقَ ها لت  خروجِ حكم   ل:الأوَّ  المطلب
 . من الضياع  مالٍ  حفظِ  لأجلِ  الخروجِ حكم   اني:الثَّ  المطلب

 .يارة والز ِ  التجارةِ  لأجلِ  المرأةِ  خروجِ حكم   الث:المطلب الثَّ 
المرأةِ من مسكن الزوجيَّة ونقلها إلى غيره لأجل   إخراجِ حكم     ابع:المطلب الرَّ 

 . البذاء
 أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة: 

 هرس المصادر والمراجع.ف
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 تمهيد 
على  أنزلَ  الذي  لله  الكتابَ   الحمد   لنا    ،عبدِه  أيسر  وجعلَ  هي  شريعةً 

رائعِ، دينٌ قويمٌ فيه استقامت نا ونجات نا في الآخرة، وسعادةٌ لنا في الدنيا والآخرة،   ،الشَّ
ي إنَّما توجد في أحكامِ شرعِنا الحنيفِ، السعادة  التي يبحث  عنها كلُّ إنسانٍ، وه تلكَ 

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ  ى:سبحانَه وتعال-وذلك مصداق  قولِه  
 كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طحضم ضخ
 .(1(َّكم كل كخ كح

الأحكامِ  في  رعيَّةِ   إنَّ  الله     الشَّ أنزلَها  وتعالى-التي  ومصالحَ    -تباركَ  حِكمًا 
-عبادِه، قالَ    وهوَ أعلم  بمصالحِ   ،ءٍ يخالق  كلِ  شو  ه   -عزَّ وجلَّ -فإنَّ اَلله    ؛للعِبادِ 

قَد   -سبحانه وتعالى -وإنَّ اَلله  ،  (2(َّ هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّٱٱى:  تعال
مستقيمٍ،   صراطٍ  إلى  يهدي  دينًا  نبيِ ه  على  متكامِ أنزلَ  نِظامًا  فيه  لنا  شملَ وأعدَّ  لًا 

العباداتِ  على  فقط  تقتصِر   لا  مختلفةً،  حياتيةً  صلاةٍ   نواحيَ   ، وحج ٍ   ،وصيامٍ   ،مِن 
نواح  إلى  تعدَّت  بل  الزوجيَّةَ   يَ وغيرِه،  الأحوالَ  لتشملَ  ي   ،أخرى  من وما  بها  تعلَّق 

وجةِ    ،وطلاقٍ   ،نفقاتٍ  الزَّ على  يجب   وما  لزَوجتِه،  وجِ  الزَّ على  يجب   ممَّا  وغيرِهما 
 لزَوجِها. 

الأحكامِ   هذه  الله     ماومن  يقول   بالمطلَّقاتِ،  وتعال-يتعلَّق     ى: تبارك 
عزَّ -فذكرَ اللَّّ   ،  (3(َّ نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

ج ملةً   -وجلَّ  م طلَّقَةٍ ي خَ لم  و   ،المطلَّقاتِ  دونَ  م طلَّقةً  منه نَّ  صْ  على   ، صِ  فجعلَ 

 

 .   2-1ية الكهف، الآسورة 1. 
 .   14ية الملك، الآسورة 2. 
 .   6ية الطلاق، الآسورة 3. 
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منْ   ي سكِنوهنَّ  أَنْ  أن   ،)1(ة  طَّاقوال  ، سع  الو    :والو جد    ،و جدِهِنَّ أَزواجِهِنَّ  عليهِم  وحرَّمَ 
يَخر  ي خرِج و  لا  أن  وعليهِنَّ   ، م بَيِ نَةٍ ه نَّ بِفاحِشَةٍ  إلاَّ  حينئذٍ   ، جْنَ  ه نَّ  إخرَاج  كما   ،فيحِلُّ 

 . (2(َّيى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى ُّٱى: تعال-ه  في قولِ وردَ 
وجةِ هو   كنى، وخروج  الزَّ وجِ امرأتَه  المطَلَّقَةَ من بيتِها هوَ منع ها السُّ فإخراج  الزَّ

كنِ فيهبامتِناعِها من ا وجِ   ،لسَّ وسكَنِها في غيرِه، فكانَ هذا الخروجَ المحرَّمَ على الزَّ
وجةِ   ب الخروج   والزَّ يَا  طَاهُ   ،معًارض  ا   ،معًا  أو سَخ  يَ به أحدُهُما دونَ  ، أو رض   لآخَر 

اللَّّ    استثنَى  الذي  الموضِعِ  في  إلاَّ  ها  إخراج  لِ  للرَّج  ولا  الخروج   للمرأةِ  عزَّ -فليسَ 
على   -تعالى-وفي العذرِ، فكانَ فيما أوجبَ اللَّّ   من أنْ تأتيَ بفاحشةٍ مبيِ نَةٍ    -ه  ذِكر  

وجِ والمرأةِ من هذ ةِ ا تعبُّدًا لهما، ومعَ التَّعبُّدَِ فيه معنى تحصِينِ الزَّ  فرجِ المرأةِ في العدَّ
 .)3(ولدٍ إن كانَ بهانسبِ و 

 

   .500، ص3، جالنسفي، مدارك التنزيل1. 
 .   1ية الطلاق، الآرة سو 2. 
، الأم، ج3.    . 250، ص 5الشافعي 
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ل المبحث  الأوَّ
ة وبيانُ الأحكا دَّ   بحسَب حال  المفارَقة  م  المتعل  قة  بف راق  المرأة  تعريفُ الع 

: ل  ة  المطلب الأوَّ  :تعريف العدَّ
ة لغةً:   دَّ ة   دَدْت  من عَ الع  ا مِن بابِ قَتَلَ. وعِدَّ مأخوذٌ    ،أيام أقرائِها   :المرأة قيلَ ه عد 

العَ  عِدَ   :سابِ، وقيلَ دِ  والحِ منَ  الواجبةَ عليها، والجمع   ةَ  المدَّ ها  مِثل  سِدرَة تربُّص   ، د، 
 .)1(وسِدَر

ةُ اصطلاحًا:  الع   لدَّ ةٍ معدودةٍ تتربَّص  فيها المرأة  لخلوِ ها عن ع   ،قةِ وطءٍ اسمٌ لمدَّ
عٍ  ،أو ماءٍ محترمَين   .)2(أو لتفجُّ

" : "قال الماورديُّ ه نَّ عنِ الأزواجِ بعدَ ف رقَةِ أزواجِهِنَّ ة  النِ ساءِ تَرَبُّص   .)3(وعِدَّ
بف المرأةِ يتعلَّق   عليهاراقِ  ةِ  العِدَّ وجوب   حيث   مِن  وذلكَ  دَةٌ،  متعدِ  أحكامٌ    ،  

النَّفقةِ والسكنى لها فتووجوب  ملازمتِها لمنزِل فراقِها، وم تِها، ن حيث  وجوب   رةَ عدَّ
ها على حسبِ الحكمِ بالآتي:   أ لَخِ ص 

ة  على المفارَقة بحسب  حالها:: ثانيالمطلب ال  حكمُ وجوب  العدَّ
بهةِ  مفال الشُّ ووطءِ  الف سوخِ  وسائرِ  اللِ عانِ  منَ  معناه   في  وما  طلاقٍ  عن  ارَقة  

ة  إذا  ةَ عليهافارقَها بعدَ الدُّخولِ، فإنْ تجب  عليها العِدَّ  .  )4(فارقَ قبلَه فلا عِدَّ
المحترَمَ  لِ  الرج  المرأةِ منيَّ  استِدخالَ  أنَّ  منها   ، تفاصيل  بذلك  يَقوم     )1(ويتعلَّق 

فيمَقا الوطءِ  ةِ   مَ  العِدَّ النَّسبِ   ،وجوبِ  مجرَّدِ   ؛وثبوتِ  من  العلوقِ  إلى  أقرب   لأنَّه 

 

ج1.  العرب،  لسان  منظور،  ص3ابن  الص284،  مختار   ، الرازي  ص .  ، 202حاح،  الفيومي   .
  . 395، ص2المصباح المنير، ج

، التدريب، ج2.   . 393، ص3البلقيني 
، ا3.   . 163، ص11اوي الكبير، جلحالماوردي 
 .4، ، مغني المحتاج، ج365، ص8روضة الطالبين، ج النووي   . 105، ص5. الخطيب الشربيني 
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استدخال   وكذا  يقالإيلاجِ،  زوجَها  تظنُّه  مَن  ماءِ  تَقوم    ولا  بهةِ،  الشُّ وطءِ  مَقام  وم  
 .)2(الخَلوة  مَقامَ الوطءِ على القولِ الجديد

زوجتَه الخَصيُّ  وطئَ  طلَّق  ،ولو  مَن العدَّ   وجبت  ؛ثمَّ  والخصِيُّ  عليها،  ة  
أ   وبقيَ  ذك ره  ق طعَ  مَن  وهو  المجبوب   وأمَّا  ذَكَر ه.  وبقيَ  أ نثياه  ةَ ق طِعَت  عِدَّ فلا  نثياه 

يلحق ه على زوجتِ  أنَّه  اللعان  ففي  بها حملٌ  فإنْ ظهرَ  كانَت حائِلًا،  إن  بالطَّلاقِ  ه 
ة   العِدَّ فعلَيها  الحملِ   ،الولد   بوَضعِ  ت ها  الذي  وعِدَّ الممسوح   وأمَّا  ش.  له  يبقَ  ءٌ يلم 

ر  منه د خولٌ، فلو ولدَت زوجت ه لم يلحَقْه الولد    على المذهبِ، ولا أصلًا فلا ي تصوَّ
ةَ تجب  عدَّ  بيِ  وإن كانَ في سنٍ لا يولَد  له يوجِب  عدَّ ة  الطَّلاقِ عليها. ووطء  الصَّ

 .)3(لأنَّ الوطءَ شاغِلٌ في الجملةِ  ؛الطَّلاقِ 
ة  مطلقًا، سواءٌ كانت مدخولًا بها أم لا،    ،وأمَّا المفارَقة  بوفاةِ زوجِها فعليها العدَّ

صغ أمةً،  أو  أقراح رَّةً  ذاتَ  كبيرةً،  أو  تكنْ يرةً  لم  إن  بالأشه ر  ت ها  وعِدَّ أشه ر.  أو  ء 
 لحامل  شهرانِ وخَمسٌ. وا :أي ،شطر ها ، وللَأمَةِ )4(حاملًا، للح رَّة أربعة  أشه رٍ وعشرٌ 

 

لِ المحترَمِ 1.  غير  المحترَمِ عندَ إنزالِه بأن  وجهٍ حلال، أمَّا    الذي خرجَ على  :أي  ،المراد  بمنيِ  الرَّج 
ةَ   ؛فاستدخلتْه زوجت ه  ،أنزلَه مِن زنًا   مَن يرَى ح رمتَه   ده عنولا نسبَ ي لحق  به. ولو استمنى بيدِ   ،فلا عدَّ

احترامِه عدم   ظاهر.   :أي  ،فالأقرب   وهو  نا  الزِ  لخوفِ  ذلكَ  كانَ  وإن  وظاهره  به،  النَّسب   يثبت   فلا 
بالاستمتويفا استنزالَه  عارِضٌ،  رِق   بها  الاستمتاعِ  وتحريم   الاستمتاعِ  محلُّ  بأنَّها  الحائِضِ  بنحوِ  اعِ 

نا  بخِلافِ الاستنزالِ باليدِ فإنَّه حرامٌ في للهمَّ إلاَّ أن يكون الزوج  الذي است دخِلَ منيُّه غير  ، انفسِه كالزِ 
زوجتِه   فرجِ  في  استمناءٍ  من  الكائن   فالمحترمِ  وي نزل   يجامع ها  لعدَمِ  التي  النَّسب   يلحقه   فعندئذٍ  يها، 

ب شها   .والله أعلم   ،اسجَزمِنا بأنَّ المنيَّ الذي تعقَّد منه الولد  هو غير المحترم، وفي هذا فسحةٌ للنَّ 
، نهاية المحتاج، ج  . 441، ص4الجمل، حاشية الجمل، ج . 121، ص7الدين الرَّملي 

، روضة الطالبي2.  ، ا365، ص8ن، جالنووي   .  424ص ،9لشرح الكبير، ج. الرافعي 
ة اشتغال    بَ الموجِ أنَّ    :أي3.  الحشفةِ وهو دخول     ،، فر بط الحكم  بسببِههحم ولا يمكن معرفت  الرَّ   للعدَّ

، روضة الطالبين، ج في الفَرج. ، الشرح الكبير، ج366-365، ص 8النووي   .424ص ،9. الرافعي 
ة كالتال4.  شهرِ الوفاةِ أكثر  من عشرةِ أيَّامٍ فالشهر  الثاني والثالث  ي: إن كانَ بقيَ من  وحساب المدَّ

لَ بالخامسِ ثلال  الشهرَ الأفتكمِ   والرَّابع  يكون  بالأهلَّةِ وإن خرجَت ناقِصةً  إليها وَّ ثينَ يومًا، ثم تضمُّ 
وج  مِنَ اليومِ الأوَّ      = وقد بقيَ من الشهرِ لِ، فإن ماتَ  عشرةَ أيامٍ حتى يأتيَ الوقت  الذي ماتَ فيه الزَّ
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ة تها بوضعِ الحملِ المنسوبِ لصاحبِ العدَّ  .)1(عِدَّ
ة حكمُ وجوب  ملازمة  البيت  على ال: الثالمطلب الثَّ   :معتدَّ

لغَيرِ  يجب  على   البيتِ، ولا يجوز  لها الخروج   ةِ غيرِ الرَّجعيَّة ملازمة   المعتدَّ
وج  في الخروجِ   ،ضرورةٍ أو حاجةٍ  ولو    .تعالى-قِ  اِلله  ه مِن حلما في  ؛وإنْ أذِنَ لها الزَّ

فلِورثتِه م ميتًا  وج   الزَّ كانَ  لمائِه، وإن  منع ها صيانةً  وجِ  للزَّ الخروجَ  نع ها عن أرادَت 
وجِ في حفظِ النَّسبِ  ؛الخروجِ  كنى، فلو خرجَت لغَير  ،لأنَّهم يق ومونَ مَقامَ الزَّ ودفعِ السُّ

تِها، أنْ   حاجةٍ عصَت، ولكنْ لا يمتنع  انقضاء  عدَّ فإن اضطَّرت إلى الخروجِ فلها 
الأعذارِ   ،تخرج على  الكلام   وسيأتي  وفاةٍ.  أو  طلاقٍ  عن  ة   العِدَّ كانَت  ي الت   سواءٌ 

ةِ الخروجَ لهابيح  للمرأةِ ت    . )2(المعتدَّ
بكفايتِها القيام   فعليه  وجةِ،  الزَّ حكمِ  في  فهي  الرَّجعيَّة   ة   المعتدَّ وعليها    ،أمَّا 

ة   وجةِ   ولا يجوز  لها الخروج  إلاَّ بإذنِ   ،ملازَمة  المنزِلَ م ها  ويلز   ،العِدَّ وجِ كالزَّ فلها   ،الزَّ
وج  أن تخر جَ   . )3(ولو لنزهةٍ  ، إن أذِنَ لها الزَّ

ليل  على وجوبِ م لازَمةِ المنزِلِ  ها    والدَّ أنه  على المبتوتَةِ والمتوفَّى عنها زوج 
ويَ   - من بابِ أولى  لا يجوز  لها الخروج  إلاَّ لحاجةٍ أو ضرورةٍ  عن مجاهدٍ    ما ر 

ئْنَ النبيَّ فجِ   ،دارٍ راتٍ في  نِساؤ هم وك نَّ م تَجاوِ   )4(مَ آف  ،أ حدٍ ا سْت شْهِدَ رِجالٌ يومَ  "  :قال
وَسلَّمَ - عليهِ  اللَّّ   اللَِّّ "  :فَق لْنَ   ،صلَّى  رسولَ  باللَّيلِ   ،يا  نَستَوحِش   عندَ   ،إنَّا  أَفَنَبِيت  

 

ادسكمِ من عشرةِ أيَّامٍ فيكون بعدَ ذلكَ الشهرِ أربعة  أشه رٍ بالأهلَّةِ، وت    أقلُّ  هرِ السَّ  ، ل  العشرَ من الشَّ
، التهذيب، جلى العَشر.  دُّ الكسرَ إر  فتَ   . 251-250، ص6البغوي 

، التهذيب، ج1.   . 250، ص6البغوي 
 . 416، ص8لطالبين، ج، روضة االنووي  2. 
 . 255، ص6، التهذيب، جالبغوي   3. 
أَيِ م  :أيمادة )ء ي م(،   نساؤ هم:  آمَ   4.    آمَ يَئِيم  مثل    .وهي التي لا زوجَ لها  ،صرنَ أيامى، جمع  

، المصباح المنير، جسارَ يَسِير. الف  . 254، ص8ابن الملقن، البدر المنير، ج .33، ص1يومي 
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أ  ،أحدِنا دْنا   صبَحنَافإِذا  بيوتِنا؟  )1(تَبَدَّ النبيُّ    "إلى  و -فقالَ  عليهِ  اللَّّ   سلَّمَ: صلَّى 
نْدَ إحْدَاكُنَّ ما بَدا   ثْنَ ع  فَلْتَ   ،لكُنَّ »تَحَدَّ أَرَدْتُنَّ النَّومَ  نْكُنَّ إلَى   )2(ؤُبْ فإ ذا  كُلُّ امرأةٍ م 

 .)3(«بَيْت هَا
صلَّى الله -لهنَّ النبيُّ    نْ لم يأذحيث     ،على وجوب ملازمةِ المنزِلِ   فهذا دليلٌ 

وسلَّم المنزلِ   -عليه  خارجَ  استوحش  ،بالمبيت  بالنوإن  لهنَّ  وأذنَ  بيت  خ،  إلى  روج 
  .ن إن استوحش ،نهارًاث الجارة للتحدُّ 

نخلًا، فنهاها   )4(دُّ فخرجَت تج    ،رويَ عن جابرٍ قال: "طَل قَت خالتي ثلاثًاما  و 
يفذكَرتْ له، فقالَ: "  ، عليه وسلَّمى الله  صلَّ -رجلٌ، فأتَتْ رسولَ اِلله   د  ي  فجُ   ،اخرُج 

قي منه  ،نخلَك   دَّ ةٌ   ،(5(أو أنْ تفعل ي خيرًا«  ،لعلَّك  أنْ تصَّ ها فجازَ ل  ؛بائِنةٌ   ولأنها معتدَّ
   كالمتوفَّى عنها زوج ها. ،الخروج  بالنَّهار للحاجةِ 

 
 
 

د:    1.  د دبدَّ الشَّ (،  مادة )ب  دْت   قتلَ يبدَّ باب  ا من  بَد  قتَه    :ءَ  ،   ، فرَّ الرازي  مبالغةٌ وتكثِيرٌ.  والتَّثقيل  
 . 38، ص 1، المصباح المنير، ج. الفيومي  67صمختار الصحاح، 

 . 254، ص8. ابن الملقن، البدر المنير، جترجع :أي، مادة )ء و ب(لتؤب: ف 2. 
، السنن الكبرى للبيهقي  ، كتا3.  كنى المطلَّقة والمتوفَّى عنها، الحديث لعددب االبيهقي  ، باب كيفيَّة س 

(15651 .) 
: جدَّ الشتج  4.  ه قطَعَه، وجدَّ النَّخلَ يدُّ دُّ ، وأَ   ،صرمَه    :أي  ، ءَ يج  ، حانَ   :جَدَّ النَّخل  وباب ه رَدَّ  له  أنْ ي جَدَّ

.  185، ص 7محكم والمحيط الأعظم، جالوهذا زمن  الجَدَادِ والجِدَادِ بفتحِ الجيم وكسرِها. ابن سيده،  
حاح،الرازي    . 119ص ، مختار الصَّ
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في 5. 

)النهار ل الحديث  المبتوتة تخرج 55حاجتها،  الطلاق، باب في  أبو داود، سنن أبي داود، كتاب   .)
نَنه"، كذلكَ   (.2297نهارًا، الحديث ) قال ابن الملقِ ن: "هذا الحديث  صحيحٌ أَخرجَه أبو داودَ في "س 

دِ بنِ حاتِمٍ عن  م سلمٌ في "صحيحه"، وهو من أفراده ولم يذكر لفظَةَ "ثلاثًا"، أخرجَه من حديثِ م حمَّ 
المنير البدر  الملقن،  ابن  به."  جابر  عن  الزبير  أبي  عن  ج ريجٍ  ابنِ  عن  سَعيد  بنِ  ،  8ج ،  يحيى 

   .255ص
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كنى للمفارَقة بح: رَّابعالمطلب ال  :سب  حالهاحكمُ وجوب  السُّ
ة  عن طلاقٍ رَجعيٍ  أو بائنٍ بخلعٍ أو باستيفاءِ الطلقاتِ  كنى   المعتدَّ تستَحِقُّ السُّ

تِها  أو حائلًا، ويستمِرُّ سكناها إلى  ،حاملًا كانت  ٱٱٱٱى: تعال-وذلك لقولِه    ؛انقضاء عِدَّ
 ، ( 2(َّهم هج ني نى ُّ :تعالى-وقولِه ، (1(َّمح مج لي لى لم لخُّٱ

، وأض  :أي كنبيوتِ أزواجِهِنَّ إذ لو كانَتْ إضافةَ ملكٍ لم تختصَّ   ؛ىافَها إلَيهِنَّ للسُّ
ةِ عن طلاقٍ  بهةٍ   بالمطلَّقات. وخرجَ بتقييدِ المعتدَّ ة  عن وَطءِ ش  في نكاحٍ ولو    ،المعتدَّ

  .)3(فلا سكنى لهنَّ  ،قَتفاسدٍ، وأمُّ ولدٍ إن عتَ 
ةِ عن وفاةٍ على الأظهر،   كنى للمعتدَّ صلَّى اُلله عليه  -  »لأمر ه وكذا تجب  السُّ

أبي    -وسلَّم أختَ  مالكٍ  بنتَ  في فُريعةَ  تمكُثَ  أنْ  قُت لَ زوجُها  لما  الخُدري    سعيدٍ 
 .(4(دَّت فيه أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا«بيت ها حتَّى يبلُغَ الكتابُ أَجلَه، فاعت

كنى  السُّ أنَّ  النَّفقةِ  دونَ  ها  زوج  عنها  للمتوفَّى  كنى  السُّ وجوبِ  بينَ   والفرق  
مائِه والنَّ   ،لصيانةِ  كالحياة،  الوفاةِ  بعدَ  موجودةٌ  عليها وهي  لسلطَنتِه  وقد   ،فقةَ 

والسُّ  الميراثِ،  إلى  فسقَطَت  حقُّها  النَّفقةَ  وأنَّ  اِلله  انقَطَعَتْ،  حقُّ  فلمْ   ؛عالىت-كنى 
 تسق طْ. 

ة عن النِ كاحِ بف رقةٍ غيرِ الطَّلاقِ في الحياة، كنى للمعتدَّ كالفَسخِ   وكذا تجب  السُّ
ةٍ  ةٌ عن نكاحٍ  ؛لمذهبِ ونحوِه على ا ،أو عيبٍ  ، أو رضاعٍ  ،أو إسلامٍ  ،بردَّ  لأنَّها معتدَّ

 

 

 .   6ية الطلاق، الآسورة 1. 
 .   1ية الطلاق، الآسورة 2. 
، النجم الوهَّاج، ج3.  ، مغني المحتاج، ج. 165، ص8الدَّميري   . 104، ص5الخطيب الشربيني 
داودأبو  4.  أبي  سنن  )داود،  الحديث  تنتقل،  عنها  المتوفى  في  باب  الطلاق،  كتاب   ،2300 ) ،

سنن  و   ، أالترمذي   ، زوجها، الترمذي  عنها  المتوفى  تعتد  أين  جاء  ما  باب  واللعان،  الطلاق  بواب 
: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"1204الحديث )  .(، قال الترمذيُّ
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 .  )1(اءتحصينًا للم ؛فأشبهتِ المطلَّقةَ  ؛صحيحٍ بف رقةٍ في الحياة
كنى للمفارَقةِ أحوالٌ:   وي ستثنَى مِن وجوبِ السُّ

ةِ ثناءِ الأم في أ  ،كانَ ذلكَ قبلَ طلاقِهاأسواءٌ    ،النَّاشز .1 كنى لها   ؛عِدَّ فإنَّها لا س 
إل فإن عادَت  ةِ،  العدَّ الناشز في  ذلكَ  كنى. ويشمل   السُّ الطَّاعةِ عادَ حقُّ    ى 

ةِ الوفاةِ  ةِ الفَسخِ، فح ،في عدَّ ةِ الطَّلاقِ. كم ها كحكمِ النَّاشزوعدَّ  في عدَّ
غيرة  التي لا تحتمل  الجِماعَ  .2 لى الأصحِ  أنَّها فإنَّه لا سكنى لها بناءً ع  ،الصَّ

تستحقُّ  سكنى  لا  على  الكلامِ  في  غيرةِ  الصَّ واستثناء   النِ كاحِ،  حالةَ  النَّفقةَ   
غيرة  التي استدخَلَت ماءَ ا ةِ المراد  به الصَّ وجِ وإن كانَ فيه ب عدٌ، وإلاَّ المعتدَّ لزَّ

غير  ةَ عليها.  فالصَّ  ة  التي لم ت وطأْ لا عِدَّ
فلا سكنى   ، ليلًا فقَط أو نهارًاعلى زوجِها كالـم سلَّمةِ   الأمة  التي لا نفقةَ لها .3

 . )2(لها على زوجِها
إسكان هاو  وجِ  فلِلزَّ ةٍ  لمعتدَّ كنى  السُّ تجب  لم  ويَقوم    ؛حيث   لمائِه،  وارِث ه   حِفظًا 

الوارِث   مَقامَه، وعليها الإجابة .   تبرَّعَ  فإنْ  يجِبْ إسكان ها،  لم  للميِ تِ  وحيث  لا تركةَ 
الإجابة  بالسُّ  لزمتها  الوارِثِ    ؛كنى  وغير   ثه،  م وَرِ  ماءِ  صَونِ  في  غرضًا  له  لأنَّ 

ةِ للمسكَنِ حقُّ    :كالوارِثِ. والمعنى في وجوب القَبولِ   ، تعالى-اِلله  أنَّ ملازَمةَ المعتدَّ
له بدلٌ  ال  ؛ لا  فيه  منَ   يَلزموإلاَّ    ،قَبول  فيجب   الإنسانِ  ماءِ  حفظَ  وبأنَّ  تعطيل ه، 

نَّ للإمامِ حيث  لا تركةَ المه  إسكان ها من بيتِ المال، لا سيَّما إن مَّات المطلوبةِ. وس 
 .)3(كانَت متَّهمَةً برِيبةٍ، وإنْ لمْ ي سكِنْها أحَدٌ سكَنَتْ حيث  شاءَتْ 

 

ج النووي  1.  الطالبين،  روضة  ص 8،   ،408-410  .  ، الشربيني  جالخطيب  المحتاج،  ، 5مغني 
 . 104ص
، مغني المحتاج، ج2.   . 105، ص5الخطيب الشربيني 
، مغني المحتاج، ج422، ص8وضة الطالبين، ج، ر النووي  3.   . 105، ص5. الخطيب الشربيني 
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 الثاني  المبحث
 المرأة  المفارَقة بحسب  الأحوال العار ضة عليهاسكنى موضع 

ةِ مِن حيث  وجقد مضى الكلام  على أحكامِ س   وب ها على المفارِقِ،  كنى المعتدَّ
كنى بحسبِ حالِ المفارَقة.   والكلام  الآنَ على موضعِ السُّ

ف رجعيٍ   كانت في طلاقٍ  سكناها خلاف،  فإِنْ  موضع  لقول   لافي  نَّ  إ  :الأوَّ
المواض   ،نٍ ها غير  م تعي  موضِعَ  إِسكانِها حيث  شاءَ منَ  وجِ في  الزَّ إِلى خيارِ  عِ  وهو 

النَّ   ؛المأم ونةِ  ي سْتحقُّ مع  الطَّلاقِ شبهتْ حالَ فأَ   ،فقةِ لأنَّه سكنَى زوجيَّةٍ  قبلَ  وقد   ،ها 
كنى منْ ح  ت و   ، كذلكَ بعدَه  كانَ م خَيَّرًا في نَقْلِها  الثاني القول   و   .قوقِ الآدميِ ينَ كون  السُّ

  .)1(ةالآي لإطلاقِ  ؛كاحِ الن ِ  نِ مسكَ  عليها ملازمة   ن  يتعيَّ  :المشهور  
ة  منْ طلاقٍ بائِنٍ فموضع ها م تَعَي ِ  ير لغَ   لا يجوز  نقل ها منه    ،نٌ وإِنْ كانتِ العِدَّ

ِ  التي يجعل    وهيَ   ،بٍ وجِ م   قوقِ اللَّّ النَّسَبِ و   ،لتحصِينِ الماءِ   ؛تعالى-ها من ح   ،حِفْظِ 
ِ    ؛ها فيهكناها هو المسْكَن  الَّذي طَلَّقَ وإذا كانَ كذلكَ فالموضع  المعَيَّن  لس   -لقولِ اللَّّ

من   :يعني   .(2(َّيى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى ُّٱى:  تعال
كناها ،بيوتِ أزواجِهِنَّ   .)3(وإِضَافت ها إِليهِنَّ لاسْتِحْقاقِهِنَّ س 

الموضِ   أحكام  و  المعيَّنِ هذا  أو    عِ  وجِ،  للزَّ مملوكًا  المسكَن   كان  إذا  بما  تتعلَّق  
و أو م ستعيرًا له، أ ،كان مستأجِرًا   جة. و كان مِلكًا للزَّ

ل  :للزوج  مسكَنٌ مملوكٌ له :المطلب الأوَّ
أو طلقةً    ،ثمَّ طلَّقها ألبتَّةَ   ،إذا كان الزوج  يساكن  زوجتَه في مسكَنٍ مملوكٍ له

يتعيَّن  عليها ملازمة  مسكَنِ النِ كاح، فلو    ؛أو ماتَ عنها   ،على القول المشهور   رجعيَّةً 

 

، مغني المحتاج، ج . 72، ص15، كفاية النبيه، جابن الرفعة1.   . 106، ص5الخطيب الشربيني 
 .   1ية لطلاق، الآاسورة 2. 
 . 248، ص11، الحاوي الكبير، جالماوردي  3. 
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من  )1(زايلته اختيارٍ  عَ   على  اضطرارٍ  ألاَّ غيرِ  وج  الزَّ على  ويجب   ربَّها،  صَت 
 هج ني نى ُّٱ  تعالى:-قول ه    -كما مرَّ -ي خرِجَها ولا ي زعِجَها، والأصل  في ذلك  

رونَ على أنَّ المرادَ ، أجمعَ (2(َّهم   .)3(لا غير   ،النِ كاحِ مسكَن   :المفسِ 
وج   يون    ،ويتفرَّع على ذلك ما لو أفلسَ الزَّ ت الحاجة  إلى   ،به  وأحاطَت الدُّ ومسَّ

ارِ  كنى من تلكَ الدَّ بيعِ المسكَن، فالأصل  المعتَبر  في القاعدةِ عدم  إبطالِ حقِ  السُّ
كنى متعَلِ قٌ الغ رماءِ وإن تأخَّرت حقوق     ،أصلًا   بذمَّتِه وفي عَينِ ؛ لأنَّ حقَّها في السُّ

أَ   ،مسكَنِه بذمَّتِهفكانَ  ةِ  المختصَّ يونِ  الدُّ من  ي باعَ   ،وكَدَ  أنْ  ذلكَ  لَأجلِ  يجزْ  فلم 
تِها    .مسكن ها في دَينِه قبلَ انقضاءِ عدَّ

ارِ   إلى بيعِ   إن كانت حاملًا فلا سبيلَ ف ةَ الحم  ؛الدَّ فربما    ،لِ م ضطربةٌ لأنَّ مدَّ
لأنَّ الجهلَ    ؛ع  أو لأربعِ سنين، فيمتنع البي  ،أو لتسعٍ   ، لست ٍ وربما تلِد    ،ت جْهِض المرأة  

ا كنَى  م  بس  المستحَقَّةِ  ةِ  المبيعِ لمدَّ بثَمَنِ  الجهلِ  إلى  باطِلًا   ؛فضٍ  البيع   به  ، فصارَ 
ار الدَّ بيع   يصِحُّ  فلا  الأقراء  ذوات  من  كانت  إذا  الأ؛ِ وكذلك  لأنَّ  تختلف    ولا   ،قراءَ 

 ضبطَ لأكثرِ الطُّهر. 
ةً بالشهور ن ظِر: كانتوإن   معتدَّ

أ  - يجوز   ممَّن  ة   المعتدَّ كانَتْ  افإن  إلى  هورِ  الشُّ من  ت ها  عدَّ تنتقِلَ  لكونِها  ن  لَأقراءِ 
ها حيض  لَ  يتعجَّ أن  يجوز   إليها  ،مراهِقةً  الحيض   يعودَ  أن  يجوز   آيسةً  فالبيع    ؛أو 

د  بينَ الجهالَةِ والعِلمِ.  ةَ تتردَّ  باطِلٌ؛ لأنَّ المدَّ
نَّا لا نتوقَّع  طَريانَ الأقراءِ على الشهورِ لكونِها صغ  - يرةً لا يجوز  أن تَحيضَ وإن ك 

تِها  ارِ قبلَ   ؛قبلَ شهورِ عدَّ يخرَّج  على القولَين في بيع    انقضاءِ الَأشه رِ   كانَ بيع  الدَّ

 

و 1.  م زايَلةً  وزايلَه  فارقت ه،  جزِيالًا.  زايَلْت ه:  العرب،  لسان  منظور،  ص 11ابن   ،317 ، الفيومي   .
 . 261، ص1المصباح المنير، ج

 .   1ية الطلاق، الآسورة 2. 
، .217، ص15، جنهاية المطلب، ي  جوينال3.   . 297، ص4زاد المسير، ج ابن الجوزي 
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المكراة  ارِ  ة،    )1P(الدَّ المدَّ هذه  في  المنافِع  مستحَقَّة   ارَ  الدَّ لأنَّ  لو  وذلكَ  كما  فصارَ 
  .)2(كانَت مستحَقَّةَ المنفعةِ للمستأجِر

يت  الفراق  علَّق   وممَّا  أحكامٍ   بمسكن   امرأةً   من  نكحَ  إذا  مسكنًا    ،أنَّه  وأسكنها 
درجِتها  في  بها  يليق   لا  فلمَّا حَ ولكنَّها سامَ   ،ضيِ قًا  للأ لفةِ،  ورَضِيت طلبًا  زوجَها  ت 

 ها ولا يلزم    ،لها ذلكَ ف  ؛بدرجتِها  يق  مسكنًا يل وطلبت    ،نِ طلَّقها لم ترضَ بذلكَ المسكَ 
وجِ أن ي كمِ لَ حقَّها في مسكَنِ مثلِها، ، ووجبَ على  نالمسكَ   لزوم  ذلكَ   راقِ الفِ   بعدَ  الزَّ

تلاصق ها  دارٍ  على  يقدِرْ  لم  وإن  فعلَ،  إلَيها  ت ضاف   ت لاصق ها  دارٍ  على  قدرَ  فإن 
الموا أقرَبِ  لها مسكنَ مثلِها في  إليها انتقال    ضِعِ مِن دارِ طلاقِها، وكانَ استأجَرَ  ها 

 . فجازَ  ،الحق ِ  فاءِ في استي ذرٍ لع  
الأ كانَ  العَ ولو  على  تستحِقُّ    وكانَ   ،كسِ مر   لا  رفيعًا  مسكنًا  أسكنها  وج   الزَّ

مِ  إلى مسكَ   ،ثلَهعليه  "أنق ل ها  الزوج:  وجِ ذلكف  ؛بها"  يليق    نٍ فلمَّا طلَّقها قال  فلا   .للزَّ
وجَة  حت  سامي راعى ما   ، بلْ ي راع  ،به الزَّ وج  ى الع رف  في مسكَنِ ولا ما تبرَّعَ به الزَّ

 . مثلِها
مسكَ و  تعيين   الن ِ يلزم   قَ   كاحِ نِ  على  كانَ  فَ إذا  غيرِ  من  استحقاقِها   رضِ درِ 

فلَمْ   ،المسكَن    تعيَّنَ   -والحالة  هذه-لاق   ها الطَّ عٍ منه، فإذا صادفَ حةٍ منها وتبرُّ سامَ م  
زْ إخراج   و  ؛لْ عن حقِ هاولم تنتقِ  ،ها منهيج   .)3(جِ منهفوجبَ إخراج  الزَّ

 

ن غيرِ المستأجِر فهل أنَّه إذا باعَ أو وَهَبَ العينَ المستأجرةَ مِ   :حاصل مسألة بيع الدار المكراة 1. 
ويد  المستأجِر تحول    ،لأنَّ منفعتَهما مستحقَّةٌ للغَير  ؛ يصحُّ البيع  والهبة ؟ فيه قولان: أحدهما لا يصِحُّ 

ال غيرِ  من  المغصوبِ  كبيعِ  والثاني  دونَه  منَ   -الأصحُّ وهو  -غاصب،  باعَ  لو  كما  البيع     يصِحُّ 
أمةً  لو زوَّجَ  با  ،المستأجِر، وكما  بل ثمَّ  النِ كاحَ،  ينفسخ   لا  الإجارة  كما  تنفسخ   البيع ، ولا  عَها يصِحُّ 

، التهذيب، ج تِه. البغوي   . 439، ص4يترك  في يدِ المستأجِرِ إلى انقضاء مدَّ
، الحاوي ا2.   . 220-219، ص 15، نهاية المطلب، جالجويني  . 252، ص11لكبير، جالماوردي 
، الحاوي الكبير، ج 3. -219، ص15، نهاية المطلب، جالجويني  .  251-250، ص11الماوردي 
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وج مسكَنٌ يسكنُه بإجارةٍ أو عارية اني:المطلب الثَّ   :للزَّ
فإمَّا أن يكون الزوج  قد أسكنها في مسكنٍ    إن لم يكن للزوج مسكنٌ مملوكٌ له

 . ، أو يكون المسكَن  ملكًا لها له مكترًى له، أو معار
المسل -أ كان  مكترًى و  وج  كَن   بزَ   ،للزَّ يفِي  ما  ةِ  المدَّ مِن  بقيَ  ةِ وقد  العِدَّ  ؛ مانِ 

دونَهالأ  او   ،لازِمةٌ   الإجارة  ف عليهِ  تلزمَهفعلَ   ،جرة   أن  ألاَّ   ،يها  وجِ  الزَّ وعلى 
الإجارةِ   .)1(يزعِجَها ة   مدَّ انقَضَت  ار    ،وإذا  الدَّ انهدَمَت  جوارِ   ،أو  في  كانَ  أو 

وجِ نقل ها إلى موضعٍ آخرَ قريبٍ منهاالى فعلَ  ؛الفَسَقةِ يخشَى عليها   .)2(زَّ
مستعارةً  -ب ار   الدَّ كانَت  المعير     وإن  يرجِع  لم  العاريَّةِ  فإنْ  أن عن  عليها  وجبَ 

وإنْ   ،تلزمَه ي زعجَها.  ألاَّ  وجِ  الزَّ عن   وعلى  فهي  و   ،ها رجعَ  الأجرةَ  المعير   طلبَ 
وجِ، وإن طلبَ أكثرَ مِن أ جرةِ مثلِها فلَه ن من    في عاريتِه  رجعَ   إنْ و   .قل ها على الزَّ

نَ  لا يمكن ها أن تلزمَ مسكَ و   ،برْ على استدامتِها لأجلِ الطَّلاقِ ي جلم  غير أ جرةٍ  
ها منه   جازَ ف  ،النِ كاح  وج    .أو أبًا  ، سواءٌ كان المعير  أجنبي ا   ،إخراج  وإن كانَ الزَّ

  وج  ها الزَّ  نقلَ وإلاَّ   ،هفإن رضيَ أب  المرأةِ بإقرارِها في منزِلِ   نزلَ على أَبي زَوجَته
وجِ أن ينقلَها إلى أقربِ المواضعِ الممكِنةِ ا،  نهم  قريبٍ   إلى دارٍ  ووجبَ على الزَّ

أو عاريَّةٍ، وإليه   ،أو كِراءٍ   ،إمَّا بشراءٍ   ،وأن يبذ لَ مؤنةَ مسكَنٍ لائقٍ بحالِها  ،منه  
المسكَنِ  ذلكَ  إليه  ؛تعيين   منسوبةٌ  ةَ  العدَّ حفظ    ،لأنَّ  منها  مائِهوالغرض   أو    ، 

بسببِ  ح  الاحتباس   رعايةِ  حيث  .  رمتِه  نَ  لتسْك  تأخذ ها  أ جرةٍ  على  اتَّفقا  فإنِ 
 .)3(لَأنَّ فيه إِسقاطًا لتعيِينِ المسكَنِ المستحَقِ  تعْيِين ه   ؛شاءتْ لم يج زْ 

 
 

 

، الحاوي الكبير، ج1.   . 218، ص 15، نهاية المطلب، ج. الجويني  250، ص11الماوردي 
، التهذيب، ج2.   . 256، ص6البغوي 
، الحاوي الكبيرالماور 3.   . 218، ص15المطلب، ج، نهاية  . الجويني  250-249، ص11، جدي 

، التهذيب، ج  .256، ص6البغوي 
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وجة المسكنُ ملكٌ  :لثالمطلب الثَّا  : للزَّ
نه غيرِها، وأ خرِجَ م ولا    ،لاستطالةٍ   وإن كانَ المسكَن  لها لم يَج زْ أن تَخر جَ منه

كانَ  إن  وج   لأنَّ الزَّ بأ جرتِه؛  وجِ  الزَّ م طالبَة   ولها  فيه،  نازِلًا  الزَّ س      على  لا   وجِ كناها 
ت   لم  فإن  بالأ  بْ طالِ عليها،  مضتِ حتَّ   جرةِ ه  وجهان:السُّ   ة  مدَّ   ى  ففيها  هما أحد    كنى 

 نَ ها مِ نَّ ؛ لأوهو الأصحُّ   تسقطَ اني قد  لثَّ او   ت.لو وجبَ   كالنفقةِ   ها دينٌ ها؛ لأنَّ تستحقُّ 
 .)1(واعنها عفً  الإمساك   ة فصارَ كَ المشترَ  الحقوقِ 

 

، الحاوي الكبير، ج1.     .1449، ص3ابن الملقن، عجالة المحتاج، ج . 249، ص11الماوردي 
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 الثالث المبحث
 المفارَقة وجة  للزَّ  وج  مساكنةُ الزَّ 

 ان: ركن يتعلَّق  بالمساكنَةِ 
 تعالى.  -وهي محرَّمةٌ لله  ،الخَلوة   :أحد هما
  انب ها.  فيه جوالمرعيُّ  ،)1(ضارَّة  الم   :والثاني

ة أنَّه لا  ممَّا يتعلَّق  بأحكاف ةِ، كما لا مِ العدَّ يَحِلُّ للرَّجلِ أن يخل وَ بالمرأةِ في العدَّ
  ةَ فإنَّ الرجعيَّ   ،يحِلُّ له أن يخل وَ بأجنبيةٍ، وهذا يطَّرد  في الرجعيَّة اطِ رادَه في البائنةِ 

وجِ إ  الفراق    فإذا وقع   .نةالبائِ   حريمِ بمثابةِ في حكمِ التَّ  وجَين وليس للزَّ لاَّ مسكَنٌ بين الزَّ
ي إلى تؤد ِ   مساكنت ها إذا كانت المساكنة    وجِ للزَّ   فليسَ   هفي  ها إذا كانت تعتدُّ نَّ فإ  واحِدٌ 

والم  ةِ ضارَّ الم   المرافقِ   ة  ضارَّ ،  من  ت تَلقَّى  هيَ إنما  التي  والمرافق   وعليها   ،العماد    ، 
الماءِ )2(التعويل   بيت   والمطبخ  )3(:  وبئر  ،  ع  .)4(الماء  ،  اويتفرَّع  مسألة  لمساكنةِ لى 

المرافق   اتَّحدت  إذا  فيما  اختلف  ،صورٌ  حجرةٌ و   تأو  ار  الدَّ في  مرافقِ   كان   ها مع 
ة  الخَلوةَ.   ثٌ يمنع  أو ثالِ  ،أو له ،لها  حرمٌ ار مَ ، أو كان في الدَّ الخاصَّ

 

رُّ   المضارَّة: مادة )ض ر ر(،1.  رُّ والضُّ المصْ   :الضَّ رُّ  النَّفْعِ، والضَّ رُّ الاسضِدُّ  م ، وضَرَّه در  والضُّ
ضر ا رُّه  به  :يَض  بِه  :وضَرَّ  وضِرارً   :وأضَرَّ  م ضارَّةً  والاسم  :اوضارَّه  سيده،   :بمعنًى،  ابن  رر.  الضَّ

   .482، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج. 148، ص8المحكم والمحيط الأعظم، ج
 . 226، ص15، نهاية المطلب، جالجويني  2. 
 : أي  الحاجة،   قضاءِ   بمعنًى، وهو مكان    :والح شُّ   ،خلاء  وال  ،نيف  والكَ   ،راح  بيت الماء: هو والمست3. 

قضاءِ ل  ماءٌ   هفي  مكانٌ  بعد  كنايةً و الحاجة،    لاستنجاء  بذلك  ع بِ رَ  موضعِ   إنما    . الحاجة  قضاءِ   عن 
 . 342، ص18مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج

وهي   ،قايةعبَّر بالس ِ   من البئر، والبعض  وهو أعمُّ    ،بئر الماء: من العلماء من يعبِ ر بمصبِ  الماء4. 
والمراد   الماء،  مصبِ   ور  ص  من  كل ِ   صورةٌ  ل  غَ والتَّ   ،سل  الغَ   موضع    :هذا  في  أيوالاغتسال    ،سُّ  ،: 

 :بالمرافقِ   أنَّ المرادَ   فالحاصل    ها.وغيرِ   ،والوضوءِ   ،والطبخِ   ،للغَسلِ   ء  الما  قَ ار أن ي    د  ار ي    حيث    الموضع  
وهو  ،ى سطحٍ مرقَ في المرافقِ ، ومنهم من يزيد المجلىو  ،كالمغاسل ،الماءِ  ومصبُّ  ،والخلاء   ،المطبخ  

، غريب الحديث،   كٌ للمبنى كلِ ه.الآن أنَّه مشترَ   ، والأكثر  ةِ الواحد  ارِ في الدَّ  أن يكونَ   يندر    نَ الآ الهروي 
 . 269، ص1ج
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ل:  اراتَّحدت المرافق المطلب الأوَّ  :في الدَّ
 عةَ سِ وإن كانت فَيْحًا متَّ   ،ارَ الدَّ  نَ ك  يس أن وجِ للزَّ  إذا اتَّحدت فليسَ  مرافق  هذه ال 
المرافقَ   ،الأرجاءِ  كانَ   فإنَّ  تقع  إذا  محالةَ   ق  يتحقَّ   رر  فالضَّ   كةً مشترَ   ت  والتَّ لا   ناوب  ، 

خارج الوالمجرى إلى    ا الممرُّ وأمَّ   .الماء   ما بيت  سيَّ   ،لٍ غير  محتمَ ق شديدٌ  على المرافِ 
التي يليق     من المرافقِ   الممرُّ   فليسَ   ،نَ مَ المسكَ ا أن تلز ة  حقُّهوالمعتدَّ   ،ذلكَ   ىراعي    فلا

 .)1(ةفي العدَّ  المرأةِ  بحالِ 
ار حجرة المطلب الثَّاني:   : في الدَّ

كانَ و  الدَّ   لو  وكانَ إليها  ذ  تنف  قها  رافِ بمَ   دةٌ منفرِ   جرةٌ ح    ارِ في    ن  يسك    وج  الزَّ   ، 
مستقِلَّ   ،الحجرةَ  بمرافِقِ وهي  مثلِها   ،ارَ الدَّ   تسكن    المرأة  و   ،هاةٌ  مسكن   على   ،وهي  أو 

الحجرة  ،  كسِ العَ  باب ها    فإن كانَت  ليسَ ي غلَق   بأسَ   ،ساكنةٍ بم    فهذا  وتكون   ،ذلك ب  ولا 
ار  والحجرة  كدارَينِ متجاوِرَينِ   . )2(الدَّ

ارِ علوٌ   لوو  للدَّ  ثلِها العلوَ كان مسكن  م كانَ العلو  كالح جرةِ، فإن    وسفلٌ   كانَ 
فلِ وج  في  والزَّ   ،هسكنت ه  ،السُّ فلِ بغَلقِ بابٍ أو سدِ  لوِ والسُّ . وإن لم )3(وقطعَ ما بينَ الع 

ارِ والحجرةِ فالرَّجل  م ستخلٍ  ار مغلقٌ على الدَّ وإن   ،بها  )4(يكن للح جرة بابٌ وباب  الدَّ
ولكن مرافق ها في   ،)1(وأرتاج  )5(كانَ لا يراها. ولو كانتِ الحجرة  ذاتَ بابٍ له أغلاقٌ 

ار ولا ثالثَ ال  . )2(فالرَّجل  م ستَخلٍ بها ؛دَّ

 

 . 226، ص15، نهاية المطلب، جالجويني   1. 
   .المصدر السابق2. 
 . 251، ص11، الحاوي الكبير، جالماوردي  3. 
، المصباح المنير، ج :خلا بالمرأة خَلوةً ، مستخلٍ: مادة )خ ل و(4.   . 181، ص1انفرد بها. الفيومي 
، من نحو ق فلٍ   جمع غَلَق مثل سَبَب وأسباب، ما ي غلق  به الباب،  أغلاق: مادة )غ ل ق(5.  . الرازي 

، المصباح المن. الفي476صمختار الصحاح،   .  451، ص 2ير، جومي 



 ( 106) العدد  مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-82- 

منها  ولو  بجانبٍ  منهما  تكفي كلَّ واحدٍ  ار  واسعةً  الدَّ بينَ   ؛كانت  ق طعَ  فإن 
وجة  بالسكنى في   ؛أو خشبٍ وثيقٍ  ،الجانبَين بحاجزٍ من بناءٍ مكينٍ  جازَ أن تنفردَ الزَّ

وج  في الجانب  ،أحدِ الجانبَين  ؛ رَمٌ ولا نساءٌ ثقاتٌ نْ معها محوإن لم يك   ،الآخر  والزَّ
ص قد  بالقَطعِ  ينفردَ لأنَّها  أن  يجزْ  لم  بحاجزٍ  بينهما  ي قطَع  لم  وإن  ارَين،  كالدَّ ارَت 

 .)3(أو نساءٍ ثقاتٍ  ،بأحدِ الجانبَين إلا مع ذي محرَمٍ 
 : ة لوَ للخَ  عٌ مان   ثٌ أو ثال   مٌ محرَ  ار  في الدَّ : ثَّالثالمطلب ال

مَ   ، ولو  المفارَقة  مع  ارَ الدَّ   أن يسك نَ   وجِ للزَّ   لُّ فلا يحِ   ت المرافق  دَ حإذا اتَّ أنَّه  تقدَّ
يًا مستخلِ   وج  الزَّ   فليسَ   لها  مٌ كان معها محرَ   أمَّا إن.  وهذا حرامٌ   ،ها كان خاليًا بهاساكنَ 

و  أ  ، مهدةٌ من محارِ معه واحِ   أو كانَ   ،خرى زوجةٌ أ    ارِ في الدَّ   وجِ الزَّ   ولو كان معَ   .بها 
ةٌ أخرى   ةٌ أجنبيَّ   معها  ة، وإن كانخليًا بالمعتدَّ ستَ م    وج  الزَّ   فليسَ   ؛جاريةٌ له فلا   أو معتدَّ

لَ   ؛أو مجنونةٌ   ،لا تميِ ز    ما صغيرةٌ معه    كانَ   ا لوأمَّ   .خَلوةَ  ها لا فإنَّ   ؛عليها   فلا معوَّ
 أنَّ ظاهرٌ  ف  ؛وتحكي  ،ر وتذك    ،وتصف    ،تعقِل  قةٌ مميِ زةٌ ولو كان معهما مراهِ   .ت حتَشَم

 . )4(من حصول الخَلْوة، والعلم عند الله يمنع   ذلكَ 
ح  فال في  وجَ   بينَ   ةِ نَ المساكَ   كمِ حاصل  ساكنَ أنَّه    ينِ الزَّ م  لو  م  ها  خلٍ  ستَ ساكنةَ 

ت ولكن كانَ   ،حضور ه الخَلوةَ   ع  ن يمنَ مَ   ارِ في الدَّ   ولو كانَ   .تيَ ضِ وإن رَ   ،عصى ربَّه
يفهذ  ؛قِ المرافِ   حادِ لات ِ   ظهر  تَ   المضارَّة   احتمَ حق ِ   صِ بخالِ   ق  تعلَّ ا  فإن  هذه  لَ ها،  ت 
، وإن أبَ لم يعصِ الزَّ   ةَ المضارَّ   ها، قال الله  رعايةً لحق ِ   ؛الخروج    وجِ على الزَّ   ت وجبَ وج 

 

تاج  ،  أرتاج: مادة )ر ت ج(1.  ال  :الرَّتَج  والرِ  ، و   : عظِيم ، وقيلالباب   الم غْلَق  الباب   الباب أرتَجْ هو  ت  
إ ت  أغلقْ   :إرتاجًا وثيقًاغه  والج لاقًا  ج  .أرتاج  مع:،  العرب،  لسان  منظور،  ص 2ابن   ،279 .   ، الفيومي 

 . 218، ص1المصباح المنير، ج
 . 227، ص15المطلب، ج، نهاية الجويني  2. 
، الحاوي الكبير، ج3.   . 251، ص11الماوردي 
، الوسيط، ج .227-226، ص15، نهاية المطلب، جيني  الجو 4.   . 157، ص6الغزالي 
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ما   ل  تشتمِ   المساكنةَ   أنَّ   تبيَّنَ ف،  (1(َّ نجمي  مى مم مخ ُّٱ  :تعالى- على 
 .)2(هابحق ِ  ق  ى ما يتعلَّ لوإ ،ضابالر ِ  ط  وهو لا يسق   ،تعالى- اللهِ  بحقِ   ق  يتعلَّ 

بمَ  يتعل ق  فيما  ة عن طلاقٍ   نِ سكَ هذا  ال  ،المعتدَّ نِ مسكَ يأتي في    تفصيل  وهذا 
تستحقُّ إنَّ ف  ،الوفاةِ ن  ع   ةِ المعتدَّ  الأظهَ   السكنى  ها  مسكن    ن  فيتعيَّ   ر،على  لسكناها 

كنى السُّ   في مؤنةِ   فالقول    نٌ مسكَ   كاحِ إن لم يكن للن ِ ف  ،قاتفي المطلَّ   مَ قدَّ تكاح كما  الن ِ 
 س المحجورِ المفلِ   مالِ   في حكمِ   فالتركة    ما مضى، وإن ف رضت ديونٌ   سبِ على حَ 

 عليه. 
  

 

 .   6ية الطلاق، الآسورة 1. 
 . 228، ص15، نهاية المطلب، جالجويني  2. 
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 الرَّابع  المبحث
وجةُ  وقوعُ   منتق لَةٌ من مسكنٍ إلى آخر  الفراق والزَّ

السُّ حقَّ استَ   نِ مَ  المعتدَّ ت  المسكَ   ن  تسك    اتِ كنى من   الذي كانت فيه عندَ   نِ في 
ولا   وجِ للزَّ   تعالى، فليسَ -الله    إن شاءَ -كما سيأتي  -  عٌ منه مانِ    أن يمنعَ إلاَّ   راقِ الفِ 
إخراج  هلِ لأَ  يجوز  ه  منه، ولا  الخروج    ها  اتَّ لها  فلو  تنتَ   وجانِ الزَّ   فقَ .  أن  إلى   لَ قِ على 

يَ   ةٍ حاجَ   ن غيرٍ مِ   آخرَ   نٍ مسكَ  الحاكِ   ز، وكانَ ج  لم   الآنَ   والكلام    .منه  المنع    مِ على 
 ، وفيه فروعٌ:راقِ الفِ  سبب   لةً وحصلَ ت منتقِ انَ فيما لو ك

ل:   :الواحد  في البلد النكاح إلى آخر ن  سكَ الانتقال من مَ المطلب الأوَّ
 أو لا، وفيما لو حصل الفراق    ،وفيه فروعٌ عديدةٌ فيما لو أذِنَ لها في الانتقالِ 

 أو بعدَ وصولِها:  ،أثناءَ الانتقالِ  أو ،قبلَ الانتقالِ 
 ير إذنِ بغَ   إلى آخرَ   نٍ ن مسكَ مِ   كاحِ الن ِ   لبِ ت في ص  لو انتقلَ ير الإذن:  بغ  الانتقالُ  -أ

  .)1(فيه وتعتدَّ   ،لِ إلى الأوَّ  تعودَ   ها أنلزمَ  ؛أو ماتَ  ،قها طلَّ  ثمَّ  ،وجِ الزَّ 
  ؛ إليه  اعتدَّت في المنتقَلِ   ؛ أو ماتَ   ،ثمَّ طلَّقَ   ،بالإذنِ إذا انتقَلَت  الانتقالُ بالإذن:  -ب

المسكَ  الفِ لأنَّه  عندَ  أذنَ راقِ،  ن   بعدَ   ولو  ت    لها  أن  كانَ   قيمَ الانتقال  لو   فيه  كما 
   .)2(هت بإذنِ انتقلَ 

اني  ها إلى الثَّ وصولِ   قها قبلَ فطلَّ   تْ إن خرجَ صادفَ سببُ الف راق  وهي منتَق لَةٌ:  -ت
لِ   وأ  ،فَهَل تَعتَدُّ في الثَّاني فيه    المأذونِ  تتخيَّر    وأ  ،في أَقرَبِهما إليها  و أ  ،في الَأوَّ

ها   من    ةٌ ممنوعَ   بالمقام فيهِ   ها مأمورةٌ لأنَّ   ؛انيفي الثَّ   عتدُّ تَ فيهما؟ فيه أوج ه، أصحُّ
بالأَ   ،ها نِ ببدَ   قالِ بالانتِ   والاعتبار    .لِ الأوَّ  فلو  وجِ والزَّ   ،مِ دَ والخَ   ،عةِ متِ لا  ت لَ انتقَ ، 

الانتقالَ رَ وأظهَ   ،أمتِعتَها  وخلَّفتْ   ،ببدنِها  تنق  ث    ،ت  كانت  بالخَدَمِ ل  مَّ  الأمتعةَ  أو   ، 
فيه  ؛الأ جَراءِ  اعتدَّت  الثَّاني  المنزلِ  في  الطَّلاق  وهي  اعتبارَ    ،فإذا صادَفَها  ولا 

مَ أَمتعتِها إلى المنزلِ الثَّانيبالأمتِعَةِ. ولو أَجْرَ  سكَنِ  ةٌ في مَ وهي بعد  قارَّ   ،تْ تقدُّ
 

، الأم، ج 1.  ، روضة  . 243، ص5الشافعي     .410، ص8الطالبين، جالنووي 
، روضة الطالبين، ج231، ص15نهاية المطلب، ج، الجويني  2.   . 410، ص8. النووي 
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لِ النِ كاحِ، فإذا صادفَها الطَّلاق  وهي كذلكَ اعتدَّت   وإن نقَلَت   ،في المسكَنِ الأوَّ
 لِ ت إلى الأوَّ عادَ   ثمَّ   ،تفانتقلَ   ،اني إلى الثَّ   في الانتقالِ   نَ ولو أذِ  الَأمتِعةَ وعَزَمته.

الثَّ   ن  فالمسكَ   ؛ هاقَ فطلَّ   ،ه يرِ وغَ   تاعٍ مَ   قلِ لنَ  كمَ   دُّ فتعتَ   ،انيهو  خفيه  لو  ت رجَ ا 
 .)1(ةٌ جَ خارِ  ها وهيَ قَ فطلَّ  ،لحاجةٍ 

 :ير نقلةلغَ  فرُ السَّ ني: المطلب الثا
  :ظرن   قلةِ النُّ  يرِ لغَ  فرِ في السَّ  أذنَ وإن 

ين،  ،جارةٍ كتِ  ،مهمٍ   رضٍ بغَ  قَ إن تعلَّ  -أ يارَةِ المستَحَبَّةِ في الدِ  عن    حلالٍ واستِ  وسَفَرِ الزِ 
  :ظرن   ؛ةِ رقَ الف   سبب   حدثَ  ها ثمَّ ونحوِ  ةٍ ظلمَ مَ 

 . بلا خلافٍ  تخرجْ لم  نِ المسكَ  ها منَ خروجِ  قبلَ  حدثَ  إن كانَ  -
خرجَ  - قصدِ وإن  على  منه  تفارِ   ،فرِ السَّ   ت  عمرانَ ولم    فالأصحُّ   ؛البلدِ   ق 

  .فرِ في السَّ   ها لم تشرعْ لأنَّ   ؛نإلى المسكَ   ها العود  ه يلزم  أنَّ   عند الجمهورِ 
تتخيَّ والثَّ  السَّ   ودِ العَ   بينَ   ر  اني  في  ضررً   لأنَّ   ؛رِ فَ والمضي  في عليها  ا 

 ت، وإلاَّ رَ تخيَّ   حج ٍ   سفرَ   إن كانَ   الث  ها. والثَّ رضِ غَ   ها وفواتِ سفرِ   إبطالِ 
  .ود  العَ  م  لزَ فيَ 

حتى صارَت   وإذا لحِقَها الطَّلاق  أو بلغَها خبر  الموتِ بعدَ م فارَقَةِ البَلدَةِ  -
ا تَرخُّصَ  تَرخَّصَ  إليه  المسافر   انتَهى  إذا  مكانٍ  فقد    ،لمسافرينإلى 

ها، فإذَا انتَهت إلى مقصدِها قَضَت حاجتَها  قَ لشَأنِ نطَلِ ت  فلها أن  ،فارقَت
المآرِبِ  أو غيرِها من  التِ جارَة  لما همَّت    ؛مان  الزَّ   وإن طالَ   ،منَ  إتمامًا 

وجِ  ،به  .)2(وبَنَتْه  على إذنِ الزَّ
حدثَ  - الطَّ   رقةِ الف    سبب    وإن  بينَ رَ تخيَّ   ريقِ في  إذا ف.  ضي ِ والم  العودِ   ت 

العودَ اختارَ  المسكَ   ت  اختارَ وإِ   ،فذاكَ   الاعتدادَ و   نِ إلى  المضيَّ ن  إلى    ت 

 

ج1.  الأم،   ، ص 5الشافعي  جالجويني  .  243،  المطلب،  نهاية  ص15،   ،231-232 ، النووي   .
 . 410، ص8روضة الطالبين، ج

، روضة الطا  .236-235، ص15، نهاية المطلب، جالجويني  2.   . 411، ص 8لبين، جالنووي 
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تقيمَ   دِ المقصِ  أن  انقِ   فلها  إلى  انقَ حاجتِ   ضاءِ فيه  فلو   تمامِ   قبلَ   تْ ضَ ها، 
أنْ   :أوجهففيه    المسافرينَ   إقامةِ   ةِ مدَّ  لها  ل ها    ةِ دَّ م    تمامَ   قيمَ ت    أوَّ

 .)2(ةِ الحاجَ  ضاءِ قَ  بعدَ  قيمَ أن ت   ه لا يجوز  أنَّ  ، والأصحُّ )1(المسافرينَ 
فإن    ؛ةَ العدَّ   ما يوجب    حدثَ   مَّ ث    ،دَ المقصِ   تْ غَ لَ فبَ   ،زهةٍ ن    لها في سفرِ   نَ أذِ   كانَ   وإنْ -ب

 كذلكَ   فهل الحكم    رَ المسافرين، وإن قدَّ   ةِ مدَّ ن  مِ   أكثرَ   مْ قِ لم ت    ةً مدَّ   وج  ر الزَّ لم يقد ِ 
في    رَ يان فيما لو قدَّ رِ اني، ويجهما الثَّ أظهر    ،ة؟ قولانِ رَ دَّ المق  ةِ المدَّ   لها استيفاء    وأ

قدرِ   زيد  تَ   ةً مدَّ   الحاجةِ  قولٍ   ،كالنزهة  الزائدَ   لأنَّ   ؛ةِ الحاجَ   على    يجب    ففي 
انقَ   الانصراف   الحاجَ ضَ إذا  لو    فيما  يانِ فيه، ويجرِ   المأذونَ   تقيم    وفي قولٍ   ،ة  ت 

 نَّ فإ   ؛أو ماتَ   ،قها طلَّ   مَّ ث    ،رها قدَّ   ةً مدَّ   دِ لَ ي البَ ف  آخرَ   نٍ سكَ إلى مَ   قالِ في الانتِ   نَ ذِ أَ 
ها بلوغِ   قبلَ   زهةِ النُّ   في سفرِ   ةِ دَّ العِ   سبب    حدثَ   وإنْ .  )3(ةَ المدَّ   تلكَ   ل  بطِ ي    لاقَ الطَّ 

  بْ يجِ   لم  فهنا أولى. وحيث    راف  الانصِ   ةِ الحاجَ   في سفرِ   وجبَ   ، فحيث  دَ المقصِ 
 .)4(فهنا وجهانِ 

إن    في الحالِ   يها الانصراف  فعلَ   في هذه الأحوالِ   الإقامةِ   جوازِ   ة  مدَّ   تْ هَ إذا انتَ و -ت
انقضَ  تكن  م  لم  لتعتدَّ مامِ بتَ   ةِ العدَّ   ة  دَّ ت  المسكَ   ةِ العدَّ   ةَ بقيَّ   ها  كانَ نِ في  فإن   .  

تجدْ   ،امخوفً   ريق  الطَّ  لم  التَّ رَ ذِ ع    رفقةً   أو  في  علِ أخيرِ ت  فلو  أنَّ مَ .  ة البقيَّ   ت 
إلى    أقربَ   ها ليكونَ زم  هما يلأصحُّ   ،وجهان  ودِ العَ   لزومِ ففي    ضي في الطريقِ تنقَ 

ه فيه، هذا كلُّ   مأذونٌ   ود  والعَ   ،فيها   مأذونٍ   غير    الإقامةَ   تلكَ   ولأنَّ   ؛ةِ العدَّ   موضعِ 
 . )5(لها في السفر إذا أذنَ 

 

، التهذيب، ج1.  ، نهاية المطلب، ج  .259، ص6البغوي  ، الوسيط، الغ  .235، ص 15الجويني    زالي 
 . 160، ص 6ج

، الشيراز ال2.  ، روضة الطالبين، ج  .202، صتنبيهي   . 411، ص 8النووي 
جالجويني  3.  المطلب،  نهاية  ص 15،  ج.  234-235،  الوسيط،   ، ص6الغزالي   ،160  . ، النووي 

 . 412-411، ص8ة الطالبين، جروض
، روضة الطالبين، ج4.   . 412، ص8النووي 
 المصدر السابق.  5. 
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خرجَ و -ث معَ إذا  لغَرضِه  ،وجِ الزَّ   ت  سفر ه  بها   ،وكانَ  ليستمتِعَ   ثمَّ   ،واستصحبَها 
تقيم    ،فعليها الانصراف    ؛أو ماتَ   ،قهاطلَّ  إذا  رين، إلاَّ المسافِ   ةِ ن مدَّ مِ   أكثرَ   ولا   

بها   جَ رَ وخَ   ،ها لغرضِ   فر  ا إذا كان السَّ . فأمَّ فقةً ر    دْ أو لم تجِ   ،ا مخوفً   الطريق    كانَ 
 .)1(تجَ رَ فخَ  ،لها نَ ذِ و أَ كما لَ ف

فرُ من بلدٍ إلى آخر لنُقلةالثَّالث:  المطلب  : السَّ
فح كم ه كما مرَّ    ،أو ماتَ   ، طلَّقهاثمَّ   ،الِ إلى بلدٍ آخرَ لها في الانتق  أذِنَ ولو  

فيما لو أذِنَ في الانتقالِ مِن مسكَنٍ إلى مسكَنٍ، فإن و جدَ سبب  الفِراقِ بعدَ الانتِقالِ 
لِ لم تخر جْ  بل تعود    ،إلى البلدِ الثَّاني اعتدَّت فيه، وإنْ و جِدَ قبلَ م فارَقةِ عِمرانِ الأوَّ

 . )2(انَ في الطَّريق اعتد ت في البلد الثانيتعتدُّ فيه، وإن كو  ،إلى المسكَنِ 
 :ة مرَ والعُ  للحج    فرُ السَّ المطلب الرابع: 

الإحرامِ   لها  نَ أذِ   إن قبلَ طلَّ   ثمَّ   ،وعمرةٍ   جٍ بحَ   في  ت    ؛الإحرامِ   قها  ولا    ،حرمْ فلا 
 ير إذنٍ بغَ   لاقِ الطَّ   بعدَ   تْ ا لو أحرمَ كمَ   ت فهوَ و أحرمَ ، فلَ ةِ العدَّ   لزومِ   بعدَ   فرَ السَّ   ئْ نشِ ت  
 ؛َ عتد  وتَ   ،قيمَ ها أن ت  ا، بل يلزم  فرضً   الحجُّ   وإن كانَ   ،في الحالِ   روج  لها الخ    لا يجوز  ف

انقَ ، فإذَ الإحرامَ   سبقَ   ةِ العدَّ   لزومَ   لأنَّ  العِ ضَ ا  ، ةً رَ ها إن كانت معتمِ ت عمرتَ أتمَّ   ة  دَّ ت 
الحجَّ  بقيَ   وكذا  فاتَ   . ه وقت    إن  بأفعالِ تحلَّ   فإن  القَ زمَ ول  ،مرةِ لع  ا  لت   ودم    ،ضاء  ها 

أَ ولَ   .اتِ وَ الفَ  أوَّ مَ حرَ و  بإذنِ لًا ت  بِ   وجِ الزَّ     كانَ قَ طلَّ   مَّ ث    ،هإذنِ   يرِ غَ أو  فإن  تخشَ ها،  ى ت 
ه  ، مع أنَّ ةَ العدَّ   سبقَ   الإحرامَ   لأنَّ   ؛ةً عتدَّ م    ت إلى الحج ِ خرجَ   قتِ الوَ   يقِ لضِ   الحج ِ   فواتَ 
ة دَّ ت للعِ أو أقامَ   ،الحج ِ   ت لا تخشى فواتَ وإن كان  ،ة  والعدَّ   الحجُّ   ها يحصل  خروجِ في  

ا بين جمعً   ؛تخرج    ثمَّ   ،ةدَّ للعِ   قيمَ ها أن ت  هما يلزم  أحد    :فوجهان  مرةٍ بع    الإحرام    أو كانَ 
ت    بينَ   ر  تتخيَّ   هماوأصحُّ   ،ين الحقَّ  تخر    وبينَ   قيمَ أن  الحالِ   جَ أن   مصابرةَ   لأنَّ   ؛في 

 . )3(ةٌ مشقَّ  الإحرامِ 
 

، روضة الطالبين، ج1.   . 412، ص8النووي 
، روضة الطالبين، ج237، ص15، نهاية المطلب، جالجويني  2.   . 411-410، ص8. النووي 
ج 3.  الطالبين،  روضة   ، ص 8النووي  ج  . 412-413،  المحتاج،  مغني   ، الشربيني  ، 5الخطيب 
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 خامس ال المبحث
ةالتي تبيحُ خروجَ  رُ لأعذاا   أو إخراج المعتدَّ

ها والمبتوتةَ تَلزمان مكانَ   قد مرَّ فيما سبقَ من الأحكامِ أنَّ المتوفَّى عنها زوج 
زَ إلاَّ لحاجةٍ ظاهرةٍ، ولا    ،الاعتدادِ  ي شترط  انتِهاء  الحاجةِ ولا يجوز  للمتربِ صَةِ أن تَبر 

رورةِ  كما  -بل بالحاجةِ إلى الخروج    ،جواز  الخروجِ بالغَرضِ   علَّق  لا ي  و   .إلى ر تبةِ الضَّ
 .  مرَّ

وإذا جازَ لها الخروج  لحاجتِها فلتَخر جْ نهارًا، وليسَ يحِلُّ لها أن تخر جَ ليلًا معَ 
بب  فيه   نِ مِنَ الخروجِ نهارًا، والسَّ   ، أنَّها إذا خرجَتْ نهارًا كانت مرق وبةً بالَأعي نِ التمكُّ

حِظينَ، وإذَا خرجَت ليلًا بع دَ الغوث  عنها لو    ،ضِ تعرُّ بعيدةً عن ال مَصونةً بلَحظِ اللاَّ
مَنْ يَظ نُّ أنَّ   ،ق صِدَت يةً للآفات، وإنَّما ذكرَ العلماء  هذا قطعًا لوَهمِ  وكانَت متصَدِ 

رِ الخروجَ ليلًا أَليق  بالتَّ  كَ ل ولا يعني ذ  .، والأمر  على الضدِ  مِن هذا)2(والتخفُّر  )1(خدُّ
بينَ   دَت  تردَّ إذا  المراد   وإنَّما  ليليَّةٌ،  حاجَةٌ  وقَعت  إذا  ليلًا  الخروجِ  منَ  ت منع   أنها 

 .)3(ولزومَ المسكَنِ ليلًا  ،الخروجِ ليلًا ونهارًا فالحكم  عليها أن ت ؤثِرَ الخروجَ نهارًا 
ة من بيتِها أو إخراجَ   خروجَ   والكلام  الآنَ فيما يعدُّ عذرًا يبيح   مع   ها منهالمعتدَّ

 ذكر الأدلَّةِ عليه: 
 
 
 

 

الخِدْر  خدُّر: مادة )خ د رالت1.  تر    :(،  البيتِ إذا كان فيه  ، وي  دوروالجمع خ    ،السِ  الخِدر  على  طلق  
فلا  ،امرأةٌ  الصحاح،  وإلاَّ  مختار   ، الرازي  الخِدرَ.  لزمت  إذا  رَةٌ  مخدَّ وجاريةٌ  الفيومي  191ص ،   . ،

 . 165، ص1المصباح المنير، ج
ر(،2.  ف  )خ  مادة  بفتحتين  التخفُّر:  وبابهش  :الخَفَر  الحياء  ة   خَفَرًاطرِبَ   دَّ المرأة   وخَفِرَت  هي ف  ،، 
، 185، ص7اشتدَّ حياؤها. ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، ج :وم تَخَفِ رة، وتخفَّرت ،خَفِرة . الرازي 

 . 202مختار الصحاح، ص
 . 256، ص15، نهاية المطلب، جالجويني  3. 
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ل:   :خروجها لتنفق على نفسهاالمطلب الأوَّ
احتاجَ  الخروجِ إن  إلى    نِ كَ السَّ   ومؤنةِ   ،سِ والملابِ   ،مِ بالمطاعِ   ق  تتعلَّ   لحاجةٍ   ت 

ها، بنفسِ   بها إلى الخروجِ   إذ لا حاجةَ   ؛ه فلتفعلْ تستنيب  ت من  ، فإن وجدَ )1(إذا استَرَمَّ 
أو في   عليها لو خرجت. والفرض  في البائنةِ   فلا بأسَ   هاابَ نمَ   وب  من ين   وإن لم تجدْ 

أمَّا  أو حائلًا. ،إذ لا نفقةَ لبائنٍ حائلٍ، ولا للمتوفَّى عنها حاملًا كانت ؛ى عنهاالمتوفَّ 
حاجةَ فإنَّها    ة  الرجعيَّ  لا  بنفسها  مكفي ةٌ  الخروج  إلى  الحامل     ،بها  البائنة   إن وكذا 

النفقة   أمف  هال  وجبت  في  تخرج    ،ةٌ كفيَّ مَ   النفقةِ   رِ هي  ضيَّ   .فلا  المطل ِ وإن   ، ق  عها 
  إذا انقطعَ   فقةِ للنَّ   ةِ قَّ المستحِ   ةِ المعتدَّ بخلافِ  هذا    .تخرجَ   ى الخروجِ إل  ت الحاجة  ومسَّ 

 كاحِ الن ِ   نِ مسكَ   من مصابرةِ   نةً متمك ِ   كانتْ لكن  و   ،عليها   ه الإنفاق  من يلزم    عنها إنفاق  
 ، تعالى-الله    بها حقُّ   ق  يتعلَّ   ةَ العدَّ   لها أن تخرج؛ فإنَّ   يسَ فل  )2(ةٍ قَّ حا  من غير حاجةٍ 

يسقط   لا  رضيَ   ،ص التربُّ   وجوب    ولذلك  بخلافِ   وإن  الاعتداد،  مِنه   استقرارِ   مَنْ 
 .)3(ةِ مع استمرار الزوجيَّ  كاحِ الن ِ  نِ في مسكَ  وجةِ الزَّ 

 :الخروج لأجل حفظ مال من الضياع المطلب الثاني: 
ياعِ   رفِ ها على شَ ا من مالِ ا صالحً قدارً مِ   نَّ بأ  بلغها الخبر  إذا    لو لم تخرجْ   الضَّ

 يضيع  مال ها لو لم تخرج؟ ها حيث  بنفسِ  جَ فهل لها أن تخر   ؛ولم تتداركْه ،إليه
المسألة في  تدار  احتياجِ   اتفاقَ أنَّ    :الحاصل  إلى  عنِ   المالِ   كِ ها    وصونِه 

هذه   ةِ إلى مباشرَ   لا يحتجْنَ   سوةَ الن ِ   أنَّ   الغالبَ   دور؛ فإنَّ ها في نهاية النُّ بنفسِ   الاختلالِ 

 

إلى إصلاحه د   :أي  ، له أن ي رمَّ   حان  :استرمَّ: مادة )ر م م(، استرمَّ الحائط  1.  ، مأخوذ من رمَّ عا 
رم ا  ،ءَ يلشا قَتَلَ   ،ير مُّه  باب  أصلحه  :من  ج  .إذا  الأعظم،  والمحيط  المحكم  سيده،  ، 10ابن 

، مختار الصحاح، ص .244185ص  . 239، ص1، المصباح المنير، ج. الفيومي  272الرازي 
تْ ف ،لَتْ إذا نَزَ  :حَقَّتْ الحاجَة  مادة )ح ق ق(، حاقَّة:  2.  ، المهي حاقَّةٌ واشْتَدَّ صباح المنير، . الفيومي 

 . 143، ص1ج
 . 254-253، ص15، نهاية المطلب، جالجويني  3. 
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بها منهنَّ   نَّ الأمور، ونائب ه   أَقْوم   غَنائهنَّ   أظهر    المستنابِ   جلِ الرَّ   ، وغَنَاء  فيها  ،  من 
 .لًا فيها رج   تْ ها حاجةٌ أنابَ تْ إذا أرهقَ  المرأةَ  أنَّ  والغالب  

ذلكَ   فينتظم   الغالبةَ    أنَّ   من  تتعلَّ الحاجةَ  لا  كانت  المالِ   عٍ بضَيا  ق  إذا    في 
البدنِ  في  والحاجةَ   فيسوغ    وضرورةٍ  لها،  ت    النادرةَ   الخروج  لا  كانت  إلى إذا  فضي 

 ت على الندور فيجوز  وإن كانَ   ،ياعٍ ت إلى ضَ لها، وإن أدَّ   ياعٍ لا يجوز الخروج  ضَ 
 .)1(الخروج لها

 : ة خروج المرأة لأجل التجارة والزيار المطلب الثالث: 
يجوز   الخروج  كالت ِ   للاستزادَةِ   الخروج    لا  وكذلك  ليسَ   ةِ مارَ للعِ   جارة،  في    التي 

ضَياعٌ تركِ  ويلتحق  ها  تبلغ  فإنَّ   يارة  الز ِ   بذلكَ   ،  لا  والحاجة     .ةِ الحاقَّ   الحاجةِ   بلغَ مَ   ها 
 . )2(ةِ رورَ ت إلى الضَّ ت أفضَ ولو توالَ  ،تكَ رِ ها لو ت  ضرر   ر  هي التي يظهَ  ة  رَ المعتبَ 

 :المرأة  من مسكن الزوجيَّة ونقلها إلى غيره لأجل البذاءة  إخراجالمطلب الرابع: 
من   ونقلِها إلى آخرَ   ،من بيتِه  ةِ المفارَقَ   وجِ إخراجَ ومن الأعذار التي تبيح للزَّ 

 وردَ   ، وقدالمرأة على أحمائها   ة  واستطال  ،)3(غير إسقاطِ وجوبِ سكناها عليه البذاءة  
ذلكَ   قَيْسٍ فاطحديث   في  بنتِ  إِ   ،مةَ  زوجِهاخراج  فكانَ  بيتِ  من  البذاءةِ   ها   ، بسببِ 

 :وردَ من طريقَينِ  الحديث  و   ،كتمَته   وقد ،واستِطالتِها على أحمائها 
 ، دخلت  المدينَةَ فسأَلْت  عنْ أَفْقَهِ النَّاسِ بها "هْرانَ قالَ:  مِ   ما رواه  مَيْمون  بن    :أحد هما

كنَى المبتوتَ  ،المسَيِ بِ فقالوا سعيد  بن   كنَى"فقالَ:  ،ةِ فسألت ه  عن س  ، فذكَرْت  له  "لها السُّ

 

 . 255، ص15، نهاية المطلب، جالجويني  1. 
 . المصدر السابق2. 
ء(مادة  البذاءة:  3.  ذ  يَ الف حش    :بالمدِ    ذاء  البَ   ،)ب  القومِ  على  وبَذَا  بالف،  بَذَاءً  والمد ِ بْذ و   ، سَفِهَ   :تحِ 

وبذيئَةٌ بيِ ن  البذاءةِ، وقد    ،يَّةٌ بذِ   والمرأة    ، سانِ وفلانٌ بذيُّ الل ِ   وإِن كانَ كَلام ه  صدقًا،  ،وأَفْحَشَ في مَنْطِقِهِ 
ه م  وبعض  وبَذاءَةً،  بِذَاءً  يَبْذ ؤ   بَذْءًا  بَذ ؤَ  يَبْذَأ   بَذِئَ   : العرب،.  يقول  لسان  منظور،  ص 1ج  ابن   ،30  .

، ، المصباح ا69مختار الصحاح، ص الرازي     .  41، ص1لمنير، ج. الفيومي 
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 ، )1(ها ذرابةٌ في لسان    كانَ   ،اسَ النَّ   تْ نَ تلكَ امرأَةٌ فتَ "  فقالَ:  ،حديثَ فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ 
أحمائ ها على  اللََّّ     ،فاسْتطالَتْ  رسولُ  وسلَّمَ -فنقلَها  عليه    ُ اللََّّ ل طُول     -صَلَّى 

 ."هالسان  
وِيَ أنَّ يحيَى بنَ  :والثَّاني سعيدِ بنِ العاصِ طَلَّقَ امرأتَه  بنتَ عبدِ الرَّحمنِ   ما ر 

اتَّق  اللَََّّ وارْدُد   "  :فأَرسَلَتْ عائِشة  إلى مروانَ   ،فانْتَقَلَها أب وها عبد  الرَّحمنِ   ،بنِ الحكمِ ا
كْناها واجِبٌ   :تعنِي  ."بيت ها  رأةَ إلىمال ا بلغَك  شأنُ فاطمةَ  مَ وَ أَ "  :ان  فقالَ مرو   ،أنَّ س 

 "لا عليكَ ألاَّ تَذْكُرَ فاطمةَ "  :ا عنه  -تعالى-رضي اللَّّ   -فقالتْ عائشة     "سٍ؟بنت  قَيْ 
ةٌ أ خْرِجَتْ لها  :تعنِي  رُّ "  :فقالَ مروان    ،أنَّ تلك كان لها قِصَّ  :يعني   ."إ نْ كانَ ب ك  الشَّ

ر   "  ،الَّذِي كانَ من فاطمةَ حينَ أ خْرِجَتْ  ني أنَّ   :يعني   ."فحسْبُك  ما بينَ هذين  منَ الشَّ
رِ  ا   .ذي أ خْرِجَتْ فاطمة  من أجلِهلأَخْرَجْت ها لأجلِ الشَّ

فاطمةَ:   سُكْنَى"وقول   ولا  نَفَقَةً  لي  يجعَلْ  بَبَ   "لمْ  السَّ كَتَمَتِ  حين   ، فلِأَنَّها 
ولَ  ورأَتِ الرَّ  ه أنَّ   تْ رَ ى بيتِ ابنِ أ مِ  مكْت ومٍ تصوَّ قد نقلها إل  -صلَّى الله  عليه وسلَّمَ -س 

لإنقلَ  وهذس    سقاطِ ها  ش  اكناها،  كنىيأدلُّ  السُّ وجوبِ  على  أسقَ   ؛ءٍ  لو  ها طَ لَأنَّه 
أنَّه  قال:   -صلَّى الله  عليه وسلَّمَ -سك نَ حيث شاءتْ، وروايت ها عنِ النَّبيِ   تَ ها لِ لَ رسلأَ 
للَّت  " كْنَى  والسُّ النَّفَقَةُ  زوجُ إ نَّمَا  يَمْل كُ  رَ ي  اسْتحقاقَه    :يعني  .ها"تَ جعيَّ ها  معًا    ماأنَّ 

ها رجعتَها؛ لأنَّ المبتوتَةَ لا تستحِقُّه ، وإِنَّما عًام   امبمجموعهما يكون  للَّتِي يملك  زوج 
 ، فيتلخَّص  من هذا أنَّ البذاءةَ والشرَّ غير  موجِبَينِ لسقوطِ السكنى  تستحِقُّ أحدَهما.

 .)2(انِ النقلةَ في المبتوتةِ وإنَّما يوجِب

 

ابن سيده، المحكم   .سليطة  اللسان  :وامرأةٌ ذرِبةٌ   ،فاحشٌ   :أي  ،بٌ ذرِ لسانٌ    ،(ذ ر بذرابة: مادة )1. 
، المصباح المنير، ج .65، ص 10والمحيط الأعظم، ج    .   207، ص1الفيومي 

، ا2.   . 248، ص11لكبير، جاوي الحالماوردي 
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 الخاتمة 
 : ياتأهم النتائج والتوص

الختام ح  إف  في  من  س    كمَ نَّ  كثيرٍ  على  تَخفى  التي  الأحكام  من  ةِ  المعتدَّ كنى 
مع كثرة الطلاق    ،بين النَّاسِ ها ونشرِها  العوام تفاصيل ها، وهي ممَّا لا بدَّ من معرفتِ 

وصونِ   ،الأنسابِ   من حفظِ   ا في هذا الحكمِ لم  وذلكَ   ؛ناوالفسوخ الحاصلة في زمانِ 
  ع.أجمَ  الإسلامي ِ  والمجتمعِ  المرأةِ المسلمةِ 

تِها في إنَّ ممَّا لفتَني في هذا الحكمِ من وجوبِ إسكانِ الزَّ  وجِ زوجتَه فترةَ عدَّ
إنْ لم يكنْ لها أهلٌ    ،بيتِه أنَّه يكون  للمفارَقةِ وقتٌ لتَبحثَ عن مكانٍ آخرَ تسكن  فيه

لطَّريقِ بعدَ الفِراقِ، إذ غالبًا نونها، فلا تجِد  نفسَها فجأةً متروكَةً في اأو أقارب  يحض
وجَين بسببِ نِزاعٍ   نِ الكريمِ آولا يكون كما وردَ في القر   ،بينَهماما يكون  الفِراق  بينَ الزَّ

قولِه   الفر ،  (1(َّبح  بج  ُّٱ  ى:تعال-في  بعدَ  قد حملَتْ  المفارَقةَ  المرأةَ  اقِ فإنَّ 
السكنى حقِ   في  فكانَ  وحيدةً،  ومتاعبَها  الحياةِ  يساعد ها   أعباءَ  ممَّا  بشروطِها  لها 

جديدةٍ  بمرحلةٍ  البدءِ  على  أن   ،ويعين ها  من  ولكرامتِها  لها  صيانةٌ  ذلكَ  في  فيكون  
الظَّلمَة.   أيدي  التزامها بشرعِ الله    اكمتتناولَها  ملازمةِ مسكنِ   من  -تعالى-أنَّ في 

الخروجِ   ،الفراقِ  في  وعدمِ  البالغة  الحكمة  من  عذرٍ  أو  لحاجةٍ  إلاَّ  الثواب    منه  نيل 
التي تحصل  في اتِ باع شرع   الخيراتِ و   البركاتِ على ذلك    دْ زِ ،  والترقي في الدرجات

في كتاب اِلله العزيزِ من   وقد وردَ ،  والقناعةبالرضى    هحدودب  لتزامِ والا  -تعالى-اِلله  
ا لى الالتزامِ بحدود الشرع لما فيه من الخَيرِ للم لتزِمِ في الدنيما فيه الحثُّ ع  ياتِ الآ

 ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ  رٰ ذٰ ُّٱ:  تعالى-ه  كقولِ   وذلكَ   ،والآخِرَة 
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 حج  جمجح  ثم ته  ُّٱ:  تعالى-وقولِه  ،  (1(َّ بي بى بن بم بز بر  ئي ئى

َّضج  صم   صخ صح سم سخ سح  سج   خم خج حم
)2). 

بيانِ إ في  المفارقَ   موضعِ   نَّ  يصع    والفروعِ   فاصيلِ التَّ   منَ   ةِ سكنى  قد   ب  ممَّا 
 لكثيرٍ   الجوابالفقهاء، وفيها    كتبِ   طونِ ها مفرَّقةً في بلكونِ   ؛ضبط ها  على المبتدئِ 

تواجِ   تكلاالمش  منَ  م  ،اليومَ   المجتمعَ   ه  التي  يحتاج  مَّ وهي  والالتزامِ   التعلُّمِ   ها مريد  ا 
في عناوينَ    ترتيبَهاالهدف  من هذا البحثِ جمعَ هذه الأحكامِ و   فكانَ   حكام.بهذه الأَ 

م  الأحكامَ بشكلٍ واضحٍ ومترابطٍ  دةٍ تقسِ   يسهل  فهم ها والوصول  إليها.  ،متعدِ 
ةكان    ولمّــَا ةِ العِ   حكامِ أَ ب  تعلَّق  ي   موضع سكنى المعتدَّ   لزومِ المسكَنِ   من حيث    دَّ

النفقةِ و  بالأعذا  السكنىوالكسوة و   وجوب   يتأثَّر   السكنى  أنَّ موضعَ  التي لها، كما  ر 
 : ين الآتيَ  ينانَ بالعنو  الأحكاملخَّصت  هذه  تبيح  خروجَ المفارَقةِ أو إخراجَها،

ة   :تلخيص أحكام وجوب النفقة والكسوة والسكنى للمعتدَّ
أحوالٌ   والكِسوةِ  كنى  والسُّ النَّفقةِ  وجوبِ  مسألَةِ  في  بحَسَبِ  الحاصل   ت لَخَّص  

ةِ   . حالِ المعتدَّ
اتِ قِسما ةٌ عن غيرِ النِ كاح. جملة  المعتدَّ ةٌ عن ف رقةِ النِ كاحِ، ومعتدَّ  نِ: معتدَّ

ال .1 النِ كاح  أما  ف رقةِ  عن  ة   ف رقةِ  فمعتدَّ عن  ة   المعتدَّ كانَت  أن  إمَّا  تخلو  لا 
 :عن ف رقةِ الوَفاة وإما ،الحياةِ 

ت ها عن ف رقةِ الطَّلاقِ إالحياةِ لا تخلو إمَّا  فإن كانتْ عن ف رقَةِ    -أ أو    ن كانت عدَّ
 عن غَيرِ الطَّلاقِ: 

 فإن كان عن فُرقة  الطَّلاق  نُظرَ: 
رجعيَّةً  - كانت  النَّفقةَ إن  تستحقُّ  فإنَّها  كانت  ،والكِسوةَ   ،  حاملًا  كنى،  أو   ،والسُّ

وجاتِ، ونعني بالسكنى ؛حائلًا   كنى.مؤنةَ الس :لأنَّها في معنى الزَّ
 

 .   1ية الطلاق، الآ سورة1. 
 .   13ية النساء، الآسورة 2. 
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لعٍ أو ثلاثِ طلقاتٍ فلها السُّ  - بائنةً بخ  أو حائلًا،   ،حاملًا كانت  ،كنىوإن كانت 
-لقوله    ؛كانت حامِلًا تستحِقُّها   ولا تستحِقُّ النَّفقةَ والكِسوةَ إن كانت حائلًا، وإن

(1)  َّهي هى هم هج ني نى نم نخ نح ٱُّٱى:  تعال
. 

رَ:   تُها عن غَير  فُرقة  الطَّلاق  نُظ   وإن كانَت عدَّ
كنى، وتستحِقُّ النَّفقةَ والكسوةَ إن كانت ملاعنةً فهي كالمطلَّقةِ ثلاثًا تستحِقُّ السُّ  -

 .إن كانَت حامِلًا 
بعَي - النِ كاحَ  أحد هما  فَسخَ  كالموطوءَةِ  إن  فهي  بغ رورٍ  أو  بصاحبِه  و جِدَ  بٍ 

بهة   .بالشُّ
كانَت   - رَضاعٍ وإن  بسببِ  صَهريَّةٍ   ،الف رقة   عتقٍ   ،أو  خِيارِ  أنَّها    ؛أو  فالمذهب  

ولا بسببٍ يستنِد     ،ببٍ كانَ موجودًا يومَ العقدِ لأنَّها لم تك ن بس  ؛كالمطلَّقةِ ثلاثًا
ولذلكَ   ،والغ رورِ كانَ بسببٍ في العقدِ فوجبَ المسمَّى، وفي العَيبِ    ؛الفسخ  إليه

 .وجبَ مهر  المثلِ 
نفقةَ لها ولا كسوةَ، حامِلًا كانتأما المعتدَّ   -ب الوَفاة فلا  أو حائلًا،   ،ة  عن ف رقةِ 

كنى على ا  لأظهر. وتستحِقُّ السُّ
النِ كاحِ  .2 ف رقةِ  غَير  مِن  ة   المعتدَّ بهةِ   ،أمَّا  بالشُّ الفاسدِ   ،كالموطوءَةِ  لا ف  ؛وبالنِ كاحِ 

شاءَت حيث   وسكنَتْ  لها،  كنى  ك  .س  فإن  والكِسوة   النَّفقة   لا وأمَّا  حائِلًا  انت 
ال المطلَّقةِ  في  النفقةَ  أنَّ  على  بناءً  فقولانِ  حامِلًا  كانَت  وإنْ  حامِلِ  تستحِقُّها، 

 للحَملِ أو للحَامِل؟  
والن ِ  بهةِ،  بالشُّ الموطوءة   تستحِقُّها  فلا  للحامِلِ  إنَّها  قولِ  الفاسدِ،  فعلى  كاحِ 

وحيث  لم   ها للحمل فله نَّ النَّفقة .  وعلى قولِ إنَّ ،  والمفسوخَةِ نكاح ها بالعَيبِ والغ رور
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بهةِ أو في   ةِ إمَّا مِن وطءِ الشُّ كنى للمعتدَّ ةِ الوفاةِ على أحدِ القولَين فتبرَّعَ تجبْ س  عدَّ
وج  أو الوارِث  بها أسكنَها حيث  شاءَ   .)1(وحفظًا لنسبه ،صيانةً لمائه  ؛الزُّ

 : والإخراجَ  الخروجَ  التي تبيحُ   الأعذار   مراتبُ 
مَ  تقدَّ المسكَ   قد  لزوم   المفارَقةِ  المرأةِ  على  يجب   لِله  أنَّه  حق ا  فلا  -نِ  تعالى، 

وجينيسق ط  برض أو أحدِهما، وإنَّما ي باح  الخروج  بع ذرٍ ظاهرٍ، والأعذار  على   ،ا الزَّ
 ثلاثِ مراتِبَ: 

يادةِ ما    :الأولى .1 وتَعجيلِ    ،اءِ مالٍ واستِنم  ،وعِمارةٍ   ،كزِيارةٍ   ،يَرجِع  إلى طلبِ الزِ 
 فلا يجوز  الخروج  لمثلِ ذلكَ.  ؛حجِ  الإسلامِ 

الضَّ   :الثانية   .2 حدِ   إلى  ينتَهي  الهِجرَةِ   ،رورَةِ ما  إقامَةِ   ،كو جوبِ  مِن  والتَّمكينِ 
خَوف   أو   ، نفسهاالحدِ  مالِها  على  حَ   ؛أو  غير   الموضِعَ  كانَت لأنَّ  أو  صينٍ، 

، وكلُّ ذ  ،تتأذَّى بأحمائِها لأنَّ هذه المهمَّاتِ  ؛نتِقالِ لكَ تَسليطٌ على الاأو تؤذيهنَّ
رعِ مِن لزومِ المسكَنِ في العدَّ   ةِ. أقوى في الشَّ

رابِ   ،كالخروجِ للطَّعامِ   ،ما ينتَهي إلى حدِ  الحاجَةِ   :الثالثة .3 أو تدار كِ مالٍ   ،والشَّ
ياعِ أ خبِرَت بأنَّه أشرَفَ ع ن  فذلِكَ أيضًا ر خصةٌ في الخروجِ في حقِ  مَ   ؛لى الضَّ

 .)2(وإن كانَ هذا العذر  نادِرًا ،لا كافِلَ لها ونحوِ ذلكَ 
ة بحسب حالها،  مَّ بعدَ معرفةِ هذه الأحث كنى للمعتدَّ كامِ التي تتعلَّق  بوجوبِ الس 

كناها، من س  الخروجِ والإخراجِ  موضعَ   ص  لخ ِ أ    وبأعذارِ  حالِ  س    الآنَ  بحسبِ  كناها 
سَعَةٍ  أو  ضيقٍ  من  وج  وما  الزَّ رعِ   الحلول،  الشَّ في  وردت  ي    التي  بعض  لما  عانيه 

الاقتصاديَّ  الأزمات  مواجهة  في  اليومَ  له،   جدانِ و  مِن    ةِ المتتاليَ   ةِ الَأزواجِ  مسكَنٍ 
تِها، فممَّا يتلَ  ةَ زمنَ عدَّ كنى في  ص   خَّ فضلًا عن مسكَنٍ ي سكِن  فيه المعتدَّ موضعِ س 
وجِ إلى إعسارِه وضيقِ الحالِ به ةِ ابتداءً من يسارِ الزَّ  : الآتية الأحكام   المعتدَّ
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ة  بيان  موضع سكن  في تلخيصٌ  وج  من يسارٍ بحسب حال  ا ى المعتدَّ  : وإعسارٍ  لزَّ
 :لمفارَقةا في أحوالِ الزوج من حيث  سكناه وإسكان  الحاصل  

أنإ .1 مسكنٍ   أكثرَ   كَ ملِ ي  مَا  في  فارقَ ي  و   ،من  المساكنأها  هذه    عليها   تعيَّن  في  ،حد 
 ولا إشكال.  ،وسَكَنَ هو في آخر  ،لتعتدَّ فيه ن  الذي فارقها فيهالمسكَ 

 : فإمَّا  دًامسكَنًا واح ن يملكَ مَّا أإو  .2
ار    كونَ تأن   -أ قسمت ه  ةً واسع  الدَّ به  ،ينقسمَ   ايمكن  ة  المختصَّ بمرافقه  قسم  ،  كلُّ 

بحاجزٍ   قطع  في   القسمَين  بناءٍ بين  من  وثيقٍ   ،مكينٍ     خشبٍ  حينئذٍ    ،أو  وجاز 
وإن لم يكنْ معها    ،والزوج  في جانبٍ آخر  ،ين القسمين للمفارَقةِ أن تعتدَّ بأحد هذَ 

ار لأنَّ  ؛ ثقاتٌ ولا نساءٌ  ،محرَمٌ  ارَين الدَّ  المتجاورَين.   بالقَطعِ قد صارَت كالدَّ
يكونَ   -ب تنف    أو  بمَرافِقها  منفرِدةٌ  ح جرةٌ  ارِ  الدَّ يسك ن   في  وج   الزَّ وكانَ  إليها،  ذ  

ارَ   ،وهي مستقِلَّةٌ بمرافِقِها  ،الحجرةَ  أو على   ،وهي مسكن  مثلِها  ،والمرأة  تسكن  الدَّ
ار  والحجرة  كدارَينِ  و   جاز،اب ها  الحجرة  ي غلَق  ب  العَكسِ، فإن كانَت بذلك تكون الدَّ

ارِ  لو كانَ ما . ومثل ذلك متجاوِرَينِ   .سفلٌ وعلوٌ  في الدَّ
ار  متَّحِدةَ المرافق -ت  ها لها ويجدَ ا أن يتركَ وإن كانت واسعةً، فإمَّ   ،أو تكونَ الدَّ

تها، فمسكنًا آخر له إلى أن ت   ها ه جاز مساكنت  ه مسكنًا يسكن  ل  ن لم يجدْ إنهيَ عدَّ
ار بشرط ل  في الدَّ ر  هو أو هي  في حضِ   ،بينهما خَلوةٌ محرَّمة  لَ تحص    لاأ  ين: الأوَّ

الثَّاني:  و ،  لوةَ لخَ ا  يقطع  ثالثًا   على  الشرط  التناوب  في  م ضارَّة  عليها  يكون  لا 
 ها. لأنَّ المرعيَ في ذلك جانب   ؛المرافق

 فإمَّا:  أصلًا  مسكَنًا يملكَ لا مَّا أوإ .3
ة    ،يسك ن  دارًا بالإجارة  يكون   أن  -أ انتهاء    الإجارة تمتدُّ إلى زمنِ   وكانت مدَّ

تها الأجرةوع  ،لسكناها  الدار    ن  تعيَّ تف  ،عدَّ بأخرى   وسكنَ   ليه  وإلاَّ هو  بأن    ، 
ةِ   ةِ العِدَّ ة  الإجارةِ تنتهي قبلَ استيفاءِ مدَّ من    خرى قريبةً أسكنها دارًا أ  كانت م دَّ

تها. وتكون الأجرة   ،الزوجيَّة بإجارةمسكن   عليه زمنَ عدَّ
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بالعاريَّة  -ب دارًا  يسك ن   يكون  تها  إ ف  ،أو  عدَّ زمنَ  ببقائها  المعير  رضي  ن 
أو طلب أجرةً زائدةً   ، ولم يرض بالإجارة  ،إلاَّ بأن رجَعَ في عاريتِهفذاك، و 

الزوجيَّة  أ جرةعلى   مسكن  من  قريبةً  أخرى  دارًا  أسكنها  لها   ، المثلِ  ويحصِ 
 أو عاريَّةٍ.  ،أو كراءٍ  ،بشراء

وجة فإمَّا  الزَّ   سكانِ إ  فيتلخَّص من ذلك كلِ ه أنَّ الزوج إن ضاق به الحال في
أو أبًا إن رضي بإسكانها،   ، أجنبيًا كان الم عير  ،نها فيهاسكِ ا وي  دارًا له  أن يستعيرَ 

الم حرَّمةَ   وإما الخَلوةَ  يجتنب   بحيث  يكون    ،يساكن ها  المرافق  ولا  على  التناوب  في 
    المشتركة ضررٌ عليها.
 بما يلي:وصي فإن  ي أُ  وصيات  بالتَّ  وأمَّا فيما يتعلَّقُ 

ةً في الجامعاتأن ت درَّسَ هذه المادة  للنِ ساءِ خا .1 وغيرِها من المعاهد، وينظَّمَ   ،صَّ
  ؛ النِ ساء وتع مَّ كلَّ    ،لكي تنتشرَ هذه الأحكام    ؛لها محاضراتٌ في قاعاتٍ مختلفةٍ 

 وسلوكِ طريق السلامة.  ،لرفعِ الجهل
الخلا  .2 ليشملَ  لاحِقةٍ  جهودٍ  في  البحث   هذا  عَ  يَتوسَّ المذهبِ أن  خارجَ  فَ 

، وذلك بجمعِ أحكامِ  ،    ،والمالكي ِ   ،في المذهبِ الحنفي ِ   السكنى  الشافعيِ  والحنبليِ 
 فيسهل  على المرأةِ الالتزام  بمذهبٍ من هذه المذاهبِ.

ي ت   .3 عامٍ أن  بشكلِ  المرأةِ  أحكامِ  في  عَ  الآتية    ،وسَّ البحوث   جوانبَ   فتتناول  
رعِ فيها، خصوصًا مع    ،ةِ مختلفةً من حياةِ المرأةِ المسلم والبحثَ في أحكامِ الش 

راتٍ تتعلَّق  بم خارجٌ عن قانونِ    كثير منهاول بسِها، و   المرأةِ   سلوكِ ا نراه من تطوُّ
رع المر   ؛الشَّ لتوعيَّةِ  ينذلكَ  الدِ  فينشأ    ؛أةِ لأحكامِ  الأجيالَ،  تربِ ي  التي  الأمُّ  لأنَّها 

بإذن اِلله، وإن كانت -طابَ مسعى أولادها    الولد  على سيرتِها، فإن كانَت طيِ بةً 
  ساءَ مسعى أولادها. سيِ ئةً 

دادَ، إنَّه على ما يشاء  قديرٌ، وبعبادِه لطيفٌ   -تعالى-واَلله   أسأل  التوفيقَ والسَّ
 رٌ. خبي
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